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 شكر وعرفان
 

 

بسم الله الرحمـن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى 

 الله عليه وسلم.
 

اننا عأو المعرفةو لنا درب العلمالذي أنار  نحمد الله، قبل كل شيء

 انجاز هذا العمل.إلى  على أداء هذا الواجب ووفقنا

عانينا الكثير من و، من همأكثر  قاسيناو ،بدأنا بأكثر من يد

 الحمد لله نطوي سهر اللياليو وها نحن الآن اليوم، الصعوبات

 المتواضع.خلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل و تعب الأيامو

 :الامتنان إلىو أتوجه بالشكر

  في و على انجاز هذا العمل ،من بعيدأو  ساعدني من قريب نمكل

دحماني "خص بالذكر الأستاذة المشرفة أو تذليل ما واجهته من صعوبات

 .نصائحها القيمةو التي لم تبخل علي بتوجيهاتها "فريدة

 تكويني في لكل أساتذتي المخلصين الذين ساهموا في ا شكر

 الماستر.

 

 

 "سهام إ."



 

 

 

 الإهــداء
 

 دي هذا الجهد المتواضع؛هأ 

 

 سيد الخلقإلى  الأمي الذي علم المتعلمينإلى  ،الإمام المصطفىو إلى منارة العلم 
إلى 

»
رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

«
. 

  سعادتي بخيوط منسوجة من حاكت التي و ،العطاءمن إلى الينبوع الذي لا يمل
 قلبها؛

»
والدتي العزيزة

«
 ها.في عمر أطال الله.، 

 دفعي في أجل  لم يبخل بشيء منو ،الهناءو شقي لأنعم بالراحةو إلى من سعى
صبر؛ و رتقي سلم الحياة بحكمةأأن  طريق النجاح الذي علمني

»
والدي العزيز

«
؛حفظه 

 .الله

 إخواني ،بذكراهم فؤادييلهج و إلى من حبهم يجري في عروقي 
»

نبيل
«

و 
»

توفيق
«

 
 وأخواتي

»
لامية

«
و 

»
هدى

«
. 

 ختي أالكتكوت الصغير ابن  ىلإ
»
نيسأ

«
. 

  8102إلى زملائي طلبة الماستر تخصص قانون عقاري دفعة. 

  خص أو، -ولاية بجاية-قبوآب، زميلاتي في العمل بمدرسة شلاطةزملائي وإلى
بالذكر المدير 

»
موساوي .ك

«
 

 بادلني مشاعر المودة والاحترام.ص إلى كل شخ 

 قارئ هذه الأسطر.، إليك أنت 

 ".إسهام "
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وعرف ، لمشرع الجزائريتمام وافر من طرف اهاالجزائر ب حظي العقار الفلاحي في
بعد خاصة ، النهوض بالقطاع الفلاحي والرفع من الطاقة الإنتاجيةأجل  عدة محاولات من

فاعتبر الأرض الفلاحية كثروة رئيسية يعتمد ، الاضطرابات التي شهدتها السوق النفطية
 ول.عليها النظام الاقتصادي الجزائري وكبديل عن البتر 

بباقي القطاعات الأخرى  زاوية في الاقتصاد لارتباطهالفلاحي حجر الطاع قليمثل ا
 تماعية وتوفير الحاجيات الأساسية لمختلفولدوره الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاج

 المجتمع ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنصل من التبعية الخارجية الذي يشكل عقبةأفراد 
المناسبة لضبط واستغلال العقار الآلية  عدم إيجاد إلى ويرجع سبب ذلك، دتطور البلاأمام 

 الفلاحي.
القوانين بدءا بالإصلاح و  من حيث الهياكلعرف القطاع الفلاحي  تطور تنظيمي هام 

تماشيا مع النظام الاشتراكي المنتهج آنذاك ، التسيير الذاتي في القطاع الفلاحيو  الزراعي
حماية الأملاك الشاغرة بعد الاستقلال أجل  منته الظروف الطارئة ضر انتقالية ففهو مرحلة 

بالتسيير الذاتي في الفلاحة  الخاص 86/8561الأمر  فاستصدر، رحيل المعمرينو  مباشرة
المتضمن تعريف مجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير  86/552وكذا المرسوم 

هذه الاستغلالات، ثم قانون الثورة ع غير محدد المدة بافمال حق انتذاتيا إذ ينشئ لهؤلاء الع
اعية وأعاد توزيعها الذي أمم الأراضي الزر  15/163الزراعية المستصدر بموجب المرسوم 

 رغبة من المشرع في الإصلاحات الزراعية.
 تميز هذين النظامين بتدخل الدولة المباشر والإفراط في التوجيه والتسيير ومراقبة

مجرد عمال في القطاع الفلاحي مما أدى إلى انقطاع  ذين تقلص دورهم إلىلاالفلاحين 
                                                           

في  الصادر 55ج. ر عدد  ، يتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة،5686سبتمبر  63مؤرخ في  856-86رقم  أمر .1
 مم.المعدل و المت  5686

، يتضمن التعريف بمجموعة العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير 5686 فيفري 55، مؤرخ في 86/55مرسوم رقم . 2
 . 5686الصادر لسنة  55ر ،عددئها، ج.ذاتيا وحقوق وواجبات أعضا

 ، د.ت61ج.ر. ، عدد  ق بالثورة الزراعية،، يتعل5615نوفمبر  36، مؤرخ في 15/16.أمر رقم  3
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اجزين عن تجسيد معظم الأهداف ويكون هذين النمطين ع 1الصلة بين الفلاح والأرض
نماالمسطرة   قانونية جديدة أكثر مرونة. آليةيجب البحث عن  وا 

نسحاب التدريجي لااد الدولة و تبنت الدولة عدة إصلاحات، كان هدفها الرئيسي ابعا
 ركة المبادرة للقطاع الخاص، فشهد القطاع الفلاحي خوصصة جزئية قامت بها الدولة معتا

الذي  61/562ليستصدر بالموازاة قانون  والإسناداحتفاظها بملكية الأرض والتزامها بالدعم 
لغى ضمنيا أو ي الفلاحة ثمرات الفلاحية الذي ألغى قانون التسيير الذاتي فيعرف بقانون المست

انه  ن الثورة الزراعية ليتبنى حق الإنتفاع الدائم كآلية لتسيير الأراضي الفلاحية إلافقط قانو 
كغيره من الأنظمة السابقة فإنه يشوبه عدة عيوب استلزم البحث من جديد عن آلية أخرى 

 .الأراضي الفلاحية  أكثر فعالية لتسيير
مشروع عن طريق  ات الأخيرة باقتراحو نحة في السمن أجل ذلك بادرت وزارة الفلا

 51ن قبل مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ التأجير أو البيع والذي تمت المصادقة عليه م
 36المؤرخ في  36/583تطبيقا للمخطط الوطني للفلاحة جاء القانون رقم  5661ديسمبر 

ه الفلاحي في يجتناول التو المتضمن قانون التوجيه الفلاحي الذي يعد أول نص  8336أوت 
منه الامتياز كنمط وحيد وحصري لاستغلال الأراضي  51ئر حيث كرس في المادة الجزا

 ة التابعة لأملاك الخاصة للدولة ذلك لتوحيد أنماط تسيير هذه الأراضي.الفلاحي
المحدد لشروط وكيفيات استغلال  53/364صدر القانون  8353أوت  55بتاريخ 

وهو ذلك الإطار القانوني لاستغلال هذا  ملاك الخاصة للدولةلأة التابعة الأراضي الفلاحي
                                                           

المجلة النقدية للقانون و العلوم ، "القانوني و إشكالات الواقع العملالنص عقد الامتياز الفلاحي بين ، " بايحي ربيعة.ص1
 .531، ص 8355، 5وزو، عدد ، ، جامعة تيزيالسياسية

فلاحية التابعة للأملاك استغلال الأراضي ال يتضمن ضبط كيفية 5661ديسمبر  36مؤرخ في  61/56.قانون رقم 2
 . 5661ديسمبر  65،مؤرخ في   53عدد  ج.ر. الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،

أوت  53،صادر بتاريخ  18الفلاحي، ج.ر عدد  ه، متعلق بالتوجي8336أوت  36، مؤرخ في 36/58قانون رقم .3
8336. 

الفلاحية التابعة للأملاك كيفيات استغلال الأراضي ، يحدد شروط و 8353ت أو  55، مؤرخ في 53/36. قانون رقم 4
 .  8353أوت  56، صادر بتاريخ 18عدد ج ر، الخاصة للدولة، 
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قابلية التنازل عنها والتحلي عن فكرة تأبيد حق الصنف من الأراضي وذلك للتأكد على عدم 
 .61/56الانتفاع الدائم الذي جاء بها القانون 

بنا  عفلاحية يدفت المتجددة في النمط المنتهج في تسيير الأراضي الأمام كل التغيرا
 لية التالية:إلى طرح الإشكا

من أجل تنظيم استغلال المستثمرات  53/36ا هي الأحكام الجديدة التي جاء بها القانون م  
 الفلاحية بتبنيه نمط الامتياز بدلا من حق الانتفاع الدائم؟

 للنهوض بالقطاع الفلاحي في بلادنا؟هل فعلا هو كفيل 
ة، إذ خصصنا الفصل الأول ى إتباع الخطة التاليلإل ارتأينا للإجابة على هذا التساؤ 

ة جديدة لتسيير استغلال الأراضي الفلاحية وفي الفصل لنظام المستثمرات الفلاحية كآلي
 .  ةالثاني لعقد الامتياز كنمط جديد لضبط وتسيير المستثمرة الفلاحي

 



 
 
 
 

 الفصل الأول:
 يضستغلال الأرالإ ة الفلاحيةتكريس مبدأ المستثمر 

 الخاصةللأملاك الوطنية ة التابعة الفلاحي
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 الذي تميز بأزمة خانقة متعددة الجوانب جزائريلا للاقتصاد دعت الوضعية الراهنةاست
تخلي تدريجيا على الاقتصادية السائدة و التوجه نحو الخوصصة بال الأنظمةلتغيير من ا

المجال امام في المقابل فتح حاب الدولة من التسيير المباشر و انسو النظام الاشتراكي 
طاع اليها الق الوضعية التي آل يعبير لها فالازمة نجد احسن ت هذهالمبادرات الخاصة ، 

مخططة و كذا مختلف التغيرات عدم توازن مراحل التنمية الو  بذذبذلك لتالفلاحي ، و 
بالإكتفاء الهيكلية العديدة التي عرفها القطاع الفلاحي و محاولة من الدولة تحقيق ما يعرف 

ل الأراضي لاغكيفية است الذي يضبط 78/91قانون ال الغذائي لذلك استصدرت الذاتي
 87/91/9178بتاريخ نية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم، تابعة للأملاك الوطال ةالفلاحي

والذي جاء بنمط استغلال جديد للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وذلك بغية تحقيق 
ة يحراضي الفلاى مثل ضمان استغلال الأمجموعة من الأهداف المحددة بموجب المادة الأول

تفاء الذاتي وتمكين المنتجين من ممارسة مسؤولياتهم لإنتاج لتحقيق الاكا عفاستغلالا أمثل ور 
قامة صلة في استغلال الأراضي وكذا ض مان الاستقلالية الفعلية للمستثمرات الفلاحية وا 

  .خاصة بين دخل المنتجين وحاصل الإنتاج

 المبحث الأول

 حيةاهية المستثمرات الفلام
تابعة للأملاك الوطنية الخاصة في لاحية اللأراضي الفا لكيفية استغلا 91-78ون ننظم قا
مستثمرات فلاحية فيما يزيد عن الأربعين مادة منه حتى أصبح هذا القانون يعرف شكل 

بقانون المستثمرات الفلاحية، عن طريق منح هذه الأراضي من طرف الدولة للمنتجين في 
عينية والمنقولة قارية اللأملاك العا لمزل الكلي عن مجالتنا بئم إلى جانشكل حق انتفاع دا

الأراضي على أن تستغل أساسا بصفة جماعية وعلى الشيوع، لا  المخصصة لاستغلال هذه
يقل عدد أعضائها عن ثلاثة إذا كان المنح بصفة جماعية ولكن يمكن منحه فرديا على 

العقارية  وققحيجب أن تثبت الائية و نوبصفة استثشكل مستثمرات فردية وفقا لشروط خاصة 
عاتق أعضاء المستثمرة، هذه الأخيرة  د إداري تترتب عنه حقوق والتزامات علىبموجب عق
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تتمتع بالشخصية المعنوية وتشكل شخص قانوني قائم بذاته وتبعا لذلك تنشأ المستثمرة 
 1الفلاحية بمجرد صدور عقد المنح من مديرية أملاك الدولة.

 وللأ المطلب ا

 فلاحيةال تفهوم المستثمرام

ذلك و  الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية في شكل مستثمرات فلاحية الأراضيل تستغ     
حق  أبقىالمشرع اعطى حق الانتفاع الدائم للمستفيد بينما  حيث ان 78/91وفقا للقانون 

كضمان قانون لاهذا ة وفق المحدد الأهدافوذلك بغية تحقيق مجموعة من  التصرف للدولة
 وتمكينلتحقيق الاكتفاء الذاتي  الإنتاجرفع و  أمثلالفلاحية استغلالا  الأراضياستغلال 

الاستقلالية الفعلية  وضمان الأراضيستغلال منتجين من ممارسة مسؤولياتهم في اال
قامةللمستثمرات الفلاحية   .الإنتاج وحاصللة بين دخل المنتجين ص وا 

ع ر ففي ال وعناصرهاها كالأش الفلاحية،تبيان تعريف المستثمرة  لو اسنحاق السيفي هذا      
عن  الفلاحية وتمييزهاأما الفرع الثاني فسنخصصه للطبيعة القانونية للمستثمرة  الأول،

  لها.الاستغلاليات المشابهة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .911ص ، 1899ديوان الوطني للأشغال التربوية ،لشرح قانون الاستثمارات الفلاحية، ا. بن رقية بن يوسف، 1
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 الفرع الأول

 الفلاحية واشكالها وعناصرهاتعريف المستثمرة 

انت تدعى في قد استحدث مصطلح "مستثمرة" والتي ك 91-78 نو انة ان القتجدر الإشار    
ثم  856-87قة بالاستغلالات وفقا للنص المادة الأولى من الامر ابسلالنصوص ا

  .86-89من الامر  991التعاونيات وفقا لنص المادة 

 أولا: تعريف المستثمرة الفلاحية 

شركة اشخاص مدنية تتكون  «:فهي 78/91من القانون  96و 99بالرجوع الى نص المواد 
ا بينهم، تخضع للتشريع المعمول به )القانون يمف أكثر وباختيار متبادلمن ثلاثة اشخاص او 

   1  ». 71/91م الخاصة التي ينص عليها القانون المدني( وللأحكا

 المستثمرة الفلاحية هي مصطلح اقتصادي، «عرفها الدكتور بن رقية بن يوسف انها:وقد 
ص او عدة اشخاص تنظم رابية مسيرة ومستغلة طيلة السنة من طرف شخت دةتعني وح

 2 » خدمة الإنتاج الفلاحي، قانونا تكون ملكا للشخص الذي يستغلهال الإنتاج وذلك لائسو 

 ثانيا: اشكال المستثمرة الفلاحية 

أكثر  وا ة منتجينعلى ما يلي: "يكون ثلاث 78/91من القانون  99تنص المادة            
شاء مستثمرة فلاحية د انقص ةبادل فيما بينهم جماعأعلاه وباختيار مت 1كما حددت المادة 

 جماعية".
 ظيم".تحدد كيفيات تكوين الجماعات والمستثمرات عن طريق التن

اول ما يمكن ملاحظته انه لم يصدر أي تنظيم يحدد كيفيات تكوين المجموعات      
نح المستفيدين قرار اعداد العقد الاداري فإن الولاة يقومون بم لقبحية لكن والمستثمرات الفلا

الية الممنوحة لهم بالتقريب وأسماء المستفيدين ويشرع فادة استفادة تحدد المساحة الاجمستلاا

                                                           

 ، مرجع سابق.78/91من القانون  96و 99انظر المادتين 1.
    96ق، ص رقية بن يوسف، مرجع ساب بن 2
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ؤلاء في استغلال الأراضي في انتظار إتمام الإجراءات وانشاء المستثمرة الفلاحية كشخص ه
 1معنوي.
 الشكل التالي:الفلاحية الجماعية ويتم وفقا ء المستثمرة اشانوتكوين و         

 :ت الجماعيةراثمتسأ/ الم
ذه الأخيرة وبعد يتم تكوين مجموعات المنتجين كمرحلة أولى ثم توزع الهياكل والأجهزة على ه

رسم حدود المستثمرة الفلاحية وصدور قانون المنح او قرار الاستفادة من الوالي المختص 
 إقليميا.

يا الا من تاريخ نشر ونناالا انها لا تتكون ق شكل المستثمرة الجماعية وتشرع في الاستغلالتت
 السجل العقاري.على  78/91من القانون  91العقد الإداري المنصوص عليه في المادة 

 :ب/ المستثمرات الفردية
 1نص المادة  ان كوذل جماعيةتعد المستثمرة الفلاحية الفردية استثناءا للمستثمرة الفلاحية ال

تغلال الأراضي بصفة فردية حسب سا ى انه" يمكن استثناءاتنص عل 78/91من القانون 
 الحالات وضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.

السالف الذكر قد حددت شروط الاستفادة  78/91من القانون رقم  68المادة  اما نص
ا ات الجماعية قطع أرضية لا يتلاءم حجمهمر ثتالمستكوين الاستثنائية بنصها " إذا بقيت بعد 

دي وفقا الشروط ات عددا او لا يمكن منحها للاستثمار الفر اعمجمع طاقة عمل اقل ال
 القانون". من هذا 98المحددة في المادة 

 ومن استقراء هذه المادة نحدد الشروط المحددة لتكوين المستثمرة الفلاحية الفردية ومنها:
وعدم دمج هذه القطع حجمها مع حجم اقل الجماعات عددا  لاءميت ية لاطع أرضبقاء ق

مع ملاحظة وجود خطأ من ية ضمن مستثمرة فلاحية أخرى بسبب عزلتها او بعدها رضلأا
المشرع من استعماله مصطلح الاستثمار الفردي عوضا من مصطلح الاستغلال الفردي رغم 

    2ية. الفرنسوجوده في النص الواردة باللغة 
 

                                                           
حي في الجزائر و تأثيره على الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر في االقانون،  الفلا العقار  .مريجة كمال، اشكالية1

 .69، ص1898ة ،جامعة بجاي
   . 66-61.مريجة كمال، مرجع سابق، ص.ص 2
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 لثا: عناصر المستثمرة الفلاحية اث

ار، عنصر المستثمر، عنصر ( عناصر وهي عنصر الاستثم6) لفلاحية ثلاثةتثمرة اللمس   
 التمويل، وهذا ما سنفصله تباعا:

بحيث تصبح الفلاحة نشاط او تصرف عقلاني خاضع لمنطق عنصر الاستثمار:  أولا:
غطية او السلع الزراعية الموجهة لت ادو مج البإنتا الربح والمردودية الاقتصادية ومكلف

 1لتصدير.الوطنية وتخصيص الفائض لق و ست الضرورية للحتياجاالا
يتطلب عنصر الاستثمار تجنيد كل عنصر من عناصر الأصول مهما كان نوعها وكل 
ة حصة مباشرة او غير مباشرة نقدية كانت او عينية في صورة أملاك الدولة )منقولة، عقاري

 لمتحصل عليها.لقروض اية او اة أخرى( بما فيها الأسهم الحصصليامقوق او ح
باستحداثه المستثمرات الفلاحية، اوجد فرص أكبر للاستثمار وضرورته في  78/91لقانون اف

دعم مستوى الإنتاج للأراضي الفلاحية التابعة للدولة فهي تحريض على الاستغلال الأفضل 
م بالقيا لمنتجينو الأرض، بالالتزام التام من او ه الا د نفيسالمؤسس على العمل في مور 

 ى حد ممكن.قصأبباستثمارها 
لقد حل مصطلح المستثمر محل المصطلح التقليدي للفلاح العادي عنصر المستثمر:  ثانيا:

و لو ان المشرع احتفظ في صلب النص بكلمة المستفيد او المنتج ، الا ان روح النص 
تغل شخص طبيعي يشمصطلح الذي اصبح يعني كل ال اة هذر وظيفتكشف لنا عن تغيي

س من اجل تلبية حاجيات الاسرية فقط و ة و يتخذها مهنة معتادة له ليحلافام في العلى الدو 
 انما من اجل الوفاء باحتياجات السوق الداخلية أيضا و ربما للتصدير في بعض الأحيان.

اطرة كونها تزرع فيه روح المخ تجنمة الى شخصيومعلوما ان كلمة مستثمر لها وقع نفسي عل
سلوب التقليدي لإننتاج الى يث تساعده على الانتقال من الأبح ةستثماريه الذهنية الاوتبت في

 الأسلوب المكثف والحديث.
وهو بمثابة المحرك الأساسي لعملية الاستثمار ويتكون حسب القانون  عنصر التمويل: ثالثا:

 الجديد من جانبين:

                                                           
 17، ص  مريجة كمال، مرجع سابق -1
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من د قنويمه بالل ما يمكن تقلخاص ويشمل كاهم فيه المستثمر من ماله اسي تي:ب ذاان*ج
لة بما في ذلك الودائع المصرفية و الاستثمارية المالية و حقوق مادية عقارية او منقو 

 الحصص الشائعة و غير الشائعة.
ي و الت ويتعلق بحجم المساعدات المالية التي منحها او تمنحها الدولة *جانب خارجي:

ات فلاحية او من يز هجارات و تناءات و العقستثمر من البمن الموجودات المالية للمل كشتت
مستقبلية التي تتمثل في المعونات المالية التي تقدمها الدولة الى القطاع الموجودات ال

 1الفلاحي على ضوء ما تقرره المخططات الوطنية من التنمية.

 الفرع الثاني

 الفلاحيةة ر ممستثنية للالطبيعة القانو 

 فلاحية المشابهة لهاوتمييزها عن الاستغلاليات ال

سندرس في هذا الفرع المستثمرة الفلاحية كشركة اشخاص مدنية ثم الاثار       
المترتبة كونها شخص معنوي لنستنتج ان لها طبيعة خاصة وفقا لمبدأين: مبدأ ازدواج 

 الصفة ومبدأ الباب المفتوح. 

 للمستثمرة الفلاحيةنونية اقلة ايعالطب أولا:
 ةمعنويال يةشخصالالذي يمثل كوثيقة ميلاد لها تنشأ ة يحة الفلاعقد المستثمر  بعد اشهار    
في  91-78القانون  لأحكامطابع الشركة المدنية تخضع للقانون المدني و و يكون لها لها 

تضفي عليها طابع  ةصات خية ميزا، الا انه تطبيقيا فإن للمستثمرة الفلاحمنه 96المادة 
 بيانه فيما يأتي :ت لو سنحانونية و هذا ما االخصوصية لطبيعتها الق

 .المستثمرة الفلاحية شركة اشخاص مدنية 1
الطبيعة القانونية للمستثمرة الفلاحية الجماعية  78/91من القانون  96حددت المادة       

ية شركة مدنية كون العمل الذي يقوم به عالاحية الجمفاعتبرت الجماعة المكونة للمستثمرة الف
 بل هو عمل مدني. يار ا تجفيدون لا يعد عملاالمست

                                                           
 17 كمال ، مرجع نفسه، ص.مريجة 1
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والعبرة بالمستثمرة الفلاحية الجماعية لا الفردية لان المستفيد في المستثمرة الأخيرة لا    
م يمكنه ان يشكل شركة مدنية ذات الشخص الواحد على خلاف ما ورد في مشروع المرسو 

لذي للفلاحة اة يلوالشركة العائلفلاحي لقانون النموذجي للشركة المدنية للاستغلال اابالمتعلق 
 يضم المستثمرات الفردية في شكل شركات زراعية تسمى الشركات العائلية للفلاحة.

على كون المستثمرة الفلاحية شركة اشخاص حيث ان  78/91من القانون  98وتؤكد المادة 
لا يمكن  لقة كماوالتزامات الشركاء باسم المستثمرة تضامنية مط عتبار فيهاكل شريك محل ا

اجهة الغير، كما ان العلاقة بين المنتجين هي علاقة تعاقدية تخضع نها في مو م صلالتخ
 للأركان الخاصة بعقد الشركة، وتخضع هذه الشركة للأركان الخاصة بعقد الشركة:

 )باختبار متبادل فيما بينهم( ةعنشاء الجماهو تطابق إرادة المنتجين لإ*الرضا: 

 ارض فلاحية. ي استغلالف لثع اقتصادي يتمرو م بمشالقيا*المحل: 

 : الرغبة في تحقيق الأرباح عن طريق استغلال ارض فلاحية . *السبب

 فما هي الأركان الموضوعية الخاصة ؟

ين او جتن ثلاثة منعلى :"يكو  78/91من القانون رقم  99تنص المادة .تعدد الشركاء: 1
د انشاء جماعة قص همنيمتبادل فيما باختبار أعلاه و ب 1اكثر كما حددت ذلك المادة 
 مستثمرة فلاحية جماعية ....".

لابد ان يساهم كل شريك بحصة في رأس مال الشركة و هذه الحصة هي . الحصص: 2
مثل تتالفلاحية  التي تحدد عادة نصيبه من الأرباح و الخسائر و في مجال المستثمرات

لكات المكونة لاك الممتمتا ع الدائم و حقالانتفاالحصص في الحقوق العينية العقارية ) حق 
 (. 98/86، و حق الامتياز بموجب القانون  78/91لذمة المستثمرة في القانون 

لا يكفي لقيام الشركة ان يكون هناك مال مشترك بين عدد من الأشخاص  .نية المشاركة :3
يس بشركة و و هو ل سب طبيعته فالشيوع مثلا يتحقق فيه هذا الوصفحبونه جميعا يستغل
الة عدم تعيين نائب ( و تحقيق اغراضها ) انتاج المحاصيل الزراعية ستثمرة )حلما في
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الاستراتجية و المحافظة على طبيعة الأرض الفلاحية ( و قبول المخاطر و النتائج التي 
 تسفر عنها.

تحملوا و ان ب يحب ان يشترك جميع المستفيدين في الأرباح:  رئاح و الخسا. اقتسام الأرب4
فالقول بخلاف ذلك أي اعفاء احدهم من الخسائر بالقسط فالقول  ئر بالقسطساخلجميع ا

بخلاف ذلك أي اعفاء احدهم من الخسائر مع مقاسمة الأرباح يجعلها شركة اسد و بالتالي 
 1تعد باطلة .

 *الشروط الشكلية : 

ن اك مكتوبا و الا الشركةن الق م ج على انه :" يجب ان يكون عقد م 197 ةدنصت الما
كذلك يكون باطل كل ما يدخل على العقد من تعديلات اذا لم يكن له نفس الشكل اطلا و ب

من قانون المستثمرات الفلاحية القانون  99الذي يكتسبه العقد ..." و يلاحظ ان المادة 
ات و ى تنظيما لاحقا سوف يحدد كيفية تكوين الجماعلع ثانية نصتفي فقرتها ال 78/91
من نفس القانون على  91نظيم يحدد ذلك بينما نصت المادة در أي تيص مل لمستثمرات لكنا

ان المعنيين يقدموا عقدا تصريحيا بتكوين جماعة بمبادرة منهم و هذا العقد يمكن اعتباره عقد 
ا ي مما يعني ان المستثمرات الفلاحية يطبق عليهر العقد الإدعرفي فيما بينهم لحين تسليمهم ا

ن ان تكون شركات حقيقية ذلك ان القانون الأساسي شخاص دو للأ يةالشركة المدن نظام
للمستثمرات الفلاحية و القواعد التنظيمية التي كان من المفروض ان تحكمها لم تر النور ، 

ها ان تكون كافية لتسييرها دح يمكنها و كما ان القواعد  العامة للقانون المدني لا
 2ات الأشخاص.عن شرك صهائصاختلف في بعض خحية تفالمستثمرات الفلا

بعد تكوين المستثمرة الفلاحية ووجودها قانونا تكتسب الشخصية المعنوية فتصبح لها ذمة 
 مالية مستقلة عن ذمة أعضائها وأهلية قانونية وممثل قانوني يعبر عن ارادتها: 

                                                           
، لنيل شهادة الماجستير في القانونلفلاحية ، مذكرة رات الطبيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمبوصبيعات سوسن ، ا.1

  . 988 -11، ص . ص1888جامعة منتوري ، قسنطينة ،
 . 981بوصبيعات سوسن ، مرجع نفسه، ص .2
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ة يلكلمعنوية تنتقل لها مبعد اكتساب المستثمرة الفلاحية للشخصية اة : يلمة المالذ*ا
ق الانتفاع الدائم الممنوح لأعضائها و تصبح بذلك حصصا تكون لوسائل و الأموال و حا

ص مدنية مستقلة عن ذمة أعضائها الذمة المالية للمستثمرة الفلاحية بصفتها شركة اشخا
ي هي حق شخصي في ذمة المستثمرة و بالتالي لدائن وة الشريك يترتب على ذلك ان حصو 

باشرة على ممتلكات المستثمرة اذ تنص حصة و ليس لهم حقوق مال ههذالشريك حقوقا على 
الق م ج على :" اذا كان لاحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم اثناء قيام  168المادة 

رباح دون نصيبه في رأس لأا الشريك فيالشركة ان يتقاضوا ديونهم الا من نصيب ذلك 
 ا.حية الحجز على أموالهفلالا لك لدائني المستثمرةالمال " كما يجوز كذ

على انه :" تتمتع المستثمرة  78/91تنص المادة القانون رقم *أهلية المستثمرة الفلاحية : 
قانون لل عاقد طبقاالفلاحية الجماعية بكامل الاهلية القانونية في الاشتراط و الالتزام و الت

لية مشرع و دعما للاستقلاال نا فيتبين من هذا النص المدني و احكام التشريع المعمول به.".
المستثمرة الجماعية عن الأعضاء المكونين لها قد اكد على اهليتها القانونية الا ان ما 

 ةيفإن الاهليلاحظ هو إعطاء المشرع الاهلية الكاملة لها و طبقا لاحكام القانون المدني 
يتها القانونية في اهل ونلأشخاص المعنوية فتكالكاملة لا تعطي الا للأشخاص الطبيعية اما ا

حدود التي يعينها عقد انشائها او التي يقررها القانون و يتمتع يمكن لها ان تقوم بجميع ال
 التصرفات لفائدة المستثمرة من شراء و بيع ....الخ.

و على ضرورة استقلال  78/91من القانون  16ة مادلاتؤكد ا : * النائب المعبر عن ارادته
ق لأحد التدخل في إدارة و تسيير المستثمرة و جاء فيها :" لا يح مرةثستإدارة و تسيير الم

الفلاحية الجماعية ..." و بما ان المستثمرة الفلاحية هي شركة اشخاص مدنية فإن تعيين 
 78/91من ق م لانه لا القانون رقم  118 ينون المدنممثل لإدارتها يكون طبقا لأحكام القا

المستثمرة الفلاحية الجماعية فقط  على كيفية تعيين مديرصت نه لمراسيم التطبيقية لو لا ا
نصت على ان كل عضو في المستثمرة يعد اهلا لإدارة  78/91من القانون  98المادة 

من أعضائها . اما  وضهدات كل عالمستثمرة و ان باقي الأعضاء يلتزمون بالتضامن في تع
ضائها و فتتطلب اجماع كافة أعرة متثفي نطاق أغراض المس اعمال التصرف التي لا تدخل
من القانون و التي نصت على ان كل تصرف في الحصة  15هو ما يفهم من نص المادة 
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حية او مقيد بقبول باقي الأعضاء ما عدا اذا وقع التصرف لصالح العامل في المستثمرة الفلا
كالات في إش ةعديين المدير قد يثير لح الدولة ، فإغفال المشرع النص على كيفية تعاصل

ثمرة الفلاحية خاصة ما تعلق منها بتمثيلها امام القضاء اذ غالبا ما يتم ذلك إدارة المست
بطريقة شفوية بين الأعضاء و هذا التعيين مدير الشركة يكون في عقد انشائها او في عقد 

          1ق...  لاح

 عتبر المستثمرةد اق 78/91ا كان القانون ذإ. خصوصية طبيعة المستثمرة الفلاحية: 2
حية شركة اشخاص مدنية فإنه ثمة خصوصيات تتمتع بها تخرج نوعا ما عن هذه الفلا

 الصفة مثل مبدأ ازدواجية الصفة ومبدأ الباب المفتوح: 

 :ب تفيد ملزممعناه ان المسأ/ مبدأ ازدواجية الصفة: 

 حية الجماعية.تقديم حصة عينية في رأسمال المستثمرة الفلا -9
 اشغال المستثمرة الفلاحية بصفة شخصية ومباشرة.فس الوقت في ن يف يشارك -1

ومن هنا يظهر الاختلاف بين المستثمرة الفلاحية الجماعية و الشركة المدنية التي يقدم فيها 
الشريك صفة مزدوجة فهو عامل و  حكيفية يصبالشريك حصة من مال او عمل ، فبهذه ال

ل في شكل حلقة مغلقة عن طريق لجماعية تعمة ايحوقت فالمستثمرة الفلاشريك في نفس ال
لا يسمح بالانتساب الي  78/91الأعضاء و لمصلحة الذين يشكلونها، لان القانون رقم 

 88مواد لا عليها في المستثمرة الا الأشخاص الطبيعية التي تتوفر فيهم الشروط المنصوص
ين أي ير المستفيدن غمص ي انها لا تقبل الحصمن نفس القانون و هذا يعن 11و  98و 

الذين يقدمون حصص عينية او نقدية فقط فمبدأ ازدواجية الصفة في منظور القانون رقم 
يعني انه لا يمكن الفصل المساهمة في راس المال و المشاركة في نشاط المستثمرة  78/91
ر خيلأا يرتكز عليها القانونمباشرة ، و يعد هذا المبدأ احد الأركان التي  وفة شخصية بص

عن الاخلال بهذا الالتزام اسفاط حق الانتفاع عن طريق القضاء وفق إجراءات  حيث يترتب
     78/91.2من القانون  17نص عليها المرسومان التنفيذيان المتعلقان بتطبيق المادة 

                                                           
 981 ص، سابق.بوصبيعات سوسن ، مرجع 1
 986فسه ، ص مرجع ن.بوصبيعات سوسن ، 2
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شركة و من ا كان القانون المدني نص على أسباب انقضاء الذالمفتوح : ب/ مبدأ الباب ا
سيما في شركات الأشخاص حيث تكون العبرة بالشركاء ، فإن لشركاء و لاد احا بينها موت

جاء باستثناء للقاعدة العامة المطبقة على شركات الأشخاص ، فرغم  78/91القانون رقم 
اشر الذي يقدمه و كذا الشروط بمبعمله ال كون الشخص محل اعتبار بصفته كفلاح و

ر المستثمرة بمصيره ، فخروجه لم يربط مصيوع ر مشوفرها فيه الى ان الالأخرى الواجب ت
:"لا 78/91من القانون  11عن الشركة لا يرتب حلها فهو استثناء للقاعدة العامة وفقا للمادة 
صيا على احد خش مباشرة و يؤثر على وجود المستثمرة أي عقاب او اجراء قانوني يسلط

استمرار حياة  القانون علىفس نن م 61ما اكدت المادة أعضاء المستثمرة الفلاحية " ، ك
المستثمرة كشخص اعتباري بكامل ذمته المالية رغم خروج احد الأعضاء، سواء اختياريا او 

حدوث  اجباريا باسقاط حقه فيها ، و نصت على:" لا يؤدي الى التقسيم انسحاب عضو او
مستثمرة و ال ةحدلحالة و حفاظا على و ف بعد تشكيل المستثمرة الفلاحية ، و في هذه ار ظأي 
 ابليتها للبقاء..." .ق

فكل عضو من المستثمرة الفلاحية الجماعية الحق في الانسحاب منها متى أراد دون ان 
 بجرد انسحاتتأثر عكس ما هو عليه الحال في شركة الأشخاص المدنية، اذ انها تنتهي بم

 98و  1 ادةمالط المنصوص عليها في أحد الأعضاء كما ان لكل شخص تتوافر فيه الشرو 
الحق في الانضمام الى المستثمرة الفلاحية الجماعية اذا كان  78/91من القانون  11و 

 عدد أعضائها اقل من العدد المذكور في العقد الأصلي.

وقت من ميزة المستثمرة الفلاحية  يأ جماعية فيفالدخول والخروج من المستثمرة الفلاحية ال
الدخول والخروج منها وعدم ارغام  فيمة مرونة ن ثو تكاب المفتوح حتى الب وتسمى مبدأ

الأعضاء على البقاء معا قصد تحقيق مردودية اكبر من الإنتاج الفلاحي و التخفيف من 
ة الأشخاص كر نجده في شحدة النزاعات التي قد تثور بين المستفيدين، الامر الذي لا 

 ثة.ها الى الور قالتانالتنازل عن الحصة و المدنية و لهذا السبب أجاز المشرع 

فيتضح مما سبق ان المستثمرة الفلاحية لا تعد شركة اشخاص مدنية بذلك المعنى الوارد 
من ق م و ما بعدها ، بل لها خصوصيات كالصفة المزدوجة في الشريك و  198المادة 
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خضع لعملية ابلها صوت واحد و مبدأ الباب المفتوح و لا تقي حصة واحدةلكل شريك 
  1 ة انحلالها.حال فيالتصفية 

 ثانيا: تمييز المستثمرة الفلاحية عن الاستغلاليات الفلاحية المشابهة لها 

مع عدة استغلالات فلاحية خاصة ما يتعلق بالتعاونية الفلاحية تتشابه المستثمرة الفلاحية 
 وذجية لذا سنحاول التمييز بينها فيما سيأتي: منلمزارع الوكذا ا

 التعاونية الفلاحية:ة عن لاحيفال .تمييز المستثمرة1

يرتبط مصطلح التعاونية بالنظام القانوني الاشتراكي والذي التزمت به الدولة عقب صدور 
 ين الذينميثاق الثورة الزراعية حيث عرف التعاونية على انها شركة ديمقراطية للفلاح

ارع الصغيرة مز لاج تراكية الزراعة ودمشون من خدمة الأرض كما انها أسلوب لتوسيع اشيعي
 في إطار التنمية الكثيفة للزراعة وذلك اعتمادا على مبدأ الأرض لمن يخدمها.

الذي يحدد القانون الأساسي للتعاون الفلاحي  81/988وتم تنظيم التعاونية بموجب المرسوم 
دية و اجتماعية نه على ان التعاونيات الزراعية منظمات اقتصام لىادة الأو حيث نصت الم

يؤسسها مزارعون و مربي الحيوانات بكل حرية و يسيرونها ديمقراطيا و ذلك ن يجنتللم
 2عامة و انطلاقا من هذا التعريف تختلف التعاونية عن المستثمرة من عدة أوجه: لأهداف

 من حيث الغاية : *

من  نالمستفيدي سية تتمثل في تجنيد و تأطيرو اجتماعية فالسيا ةيونية سياساهداف التعا
راعية كما انها أداة لتنظيم تدخل الدولة في المجال الزراعي قصد تغيير علاقات لز ا رةالثو 

الإنتاج الموجودة و تحويلها بصورة جذرية الى علاقات الإنتاج الموجودة ة تحويلها بصورة 
يام بعمليات الاقتصادية فإنها تتمثل في الق للأهدافلنسبة اب راكية اماجذرية الى علاقات اشت

تحويل و التسويق و تنمية العلاقات و المبادلات الاقتصادية من اجل تحقيق ال وج الإنتا
الاجتماعية  للأهدافالتكامل الزراعي في اطار نمط زراعي متجانس في حين انه بالنسبة 

                                                           
  985 -981بيعات سوسن ، مرجع نفسه، ص.ص بوص 1
  ، مرجع سابق. 91-78من القانون رقم  81المادة  انظر .2
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التعاونية كمحو الامية و ضمان تكوين  لأعضاء لاجتماعيةفإنها تتجلى في ترقية الحياة ا
يمارسونه و على عكس هذه الأهداف فإن غاية المستثمرة  ذيلاط ي بما يتفق و النشامهن

هي ذات بعد اقتصادي بحيث انه تخفي فيها  78/91الفلاحية  بالنظر الى احكام القانون 
بح غاية المستثمرة هي صتل و هكذا كل الدوافع السياسية و الاجتماعية المعروضة من قب

لاثار السياسية و الاجتماعية التي ا راتبان يأخذ بعين الاع تحقيق اقصى ربح ممكن دون
 يمكن ان تنجز عنه.

 من حيث التأسيس :*

تنشأ التعاونية بترخيص مباشر من الوزير المشرف على العلاقة بشأن المستثمرة فتنشأ بموجد 
 في الوالي المختص إقليميا . ةدولة ممثلعقد اداري بينها و بين ال

 لقانونية : *من حيث الاشكال ا

ية عدة اشكال قانونية بحيث يمكن ان تظهر في شكل تعاونية المالكين على وناعلتتتخذ ا
الشيوع تعاونية فلاحية متعددة الخدمات اما بالنسبة للمستثمرة فإنها مقيدة بأحد الشكلين اما 

ترف الجماعي و الملاحظ ان الاستغلال الفردي غير مع لالاستغلا الاستغلال الفردي و اما
 الفلاحية. يةنو عابه في اطار الت

 *من حيث علاقتها بالدولة :

تتميز التعاونية بخضوعها لوصاية وزارة الفلاحة بمساعدة المجلس الأعلى للتعاون الزراعي 
ضع لأي خت ة التي لاعلى خلاف المستثمر  81/988من المرسوم 98المنشأ بموجب المادة 

 1تبعية سلمية او وصاية إدارية.  

 ذجيةالمزرعة النمو  ة عنيلاحالمستثمرة الف مييز. ت2

بين المستثمرة الفلاحية و المزرعة النموذجية ليس حديث النشأة اذ يعود  ان التمييز      
 مو تضى المرسالفصل في ذلك الى برنامج إعادة الهيكلة الذي انشأ هذا النوع من المزارع بمق

                                                           
      ، ص.ص 1885ترحات تسويتها ، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، . عجة الجيلالي ، ازمة العقار الفلاحي و مق1

198 - 191 . 
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ي في حل فلاحلد االتي عرفها الاقتصالكن مع التغيرات  91/89/9771المؤرخ في  71/91
السلطة إعادة النظر في قانون هذه المزارع و تم ذلك بموجب أسلوب الاستقلالية تحتم على 

المتضمن تعديل القانون الأساسي  97/81/9171المؤرخ في  71/81المرسوم التنفيذي رقم 
منه مؤسسات حيث أصبحت هذه المزارع حسب نص المادة الثانية  ةالنموذجي للمزارع

وية و الاستقلال المالي وهي صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية المعن طابع ذاتعمومية 
بذلك تختلف عن المستثمرة الفلاحية من الجوانب التالية من حيث كونها مزارع  دولة تتخذ 

التجاري عكس المستثمرة الفلاحية هي شركة  والصناعي  شكل المزارع العمومية ذات الطابع
 ص .تخضع للقانون الخا مدنية

قة تبعية بين المزرعة النموذجية ووزارة من حيث صلتها بالسلطة الوصية اذ هناك علا
الفلاحة تتمثل بالخصوص في انفراد هذه الأخيرة بسلطة تعيين الاطار المسير للمزرعة 

طلقة ستثمرات الفلاحية التي تتمتع بالاستقلالية المملبالنسبة لعكس ما هو جاري العمل به 
رة الى اشباع احتياجات حيث نشاط كل منهما حيث ترمي المستثم ة منيلوصتجاه الهيئة ا

المستفيدين في المقام الأول بينهما تهدف المزرعة النموذجية الى انتاج عتاد نباتي و حيواني 
في ميدان الإنتاج لدفتر شروط تنفذه  عضطنية و تخضروري لتحقيق مخططات الإنتاج الو 

وما تتخصص و طرق الرقابة التقنية عليه و هي عم روطهشاج يحدد مقاييس الإنت الإدارة و
 في انتاج البذور و الشتائل و الخمول و المقاييس و المواصفات .

قية ر ت يسعى الى التقنية المطلوبة في الإنتاج الفلاحي وهي بهذه المهام شبيهة بمخبر زراعي 
 1الإنتاج أكثر ما يهدف الى الإنتاج ذاته. 

  

                                                           
 .  976 - 986، ص.ص جيلالي ، مرجع نفسه . عجة ال 1
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 المطلب الثاني

 تكوينها. وشروطالمنظمة للمستثمرة الفلاحية دئ امبلا

 78/91الجديدة التي استحدثها المشرع بموجب القانون  الآليةتعتبر المستثمرة الفلاحية 
 وحقية بين حق الملك أ الفصلمبدهي و عدة مبادئ أساسية ب باستقراء هذا الأخير فإنه يقوم 

سنفصله في الفرع ا م اذوه مسؤولية المنتجين، ومبدأمبدأ استقلالية التسيير  وكذاالانتفاع 
ستثمرة الفلاحية فهي شروط شكلية الأول اما الفرع الثاني سنخصصه لشروط تكوين الم

 موضوعية. وأخرى

 الأولالفرع 

 المبادئ المنظمة للمستثمرة الفلاحية

حق  مبدأ الفصل بين نظام الأساسي للمستثمرة الفلاحية من ثلاث مبادئ وهيال نيتكو       
 تتكون منها المستثمرة الفلاحيةعلى الممتلكات المتنازل عليها من طرف الدولة التي  الملكية

الذي يسمح للمنتجين الفلاحين  فاعتنق الاو حبمقابل مالي  للمستفيدين الأرضما عدا 
 ، مبدأ استقلالية التسييرالوطنية بصفة ابدية  للأملاكة ية التابعحلاالف راضيلأاباستعمال 

، مبدأ لمستثمرة الفلاحية ل الأمثلالمستثمرة الفلاحية و ذلك للاستغلال  أعضاءيتمتع به  الذي
  صلهنفو هذا ما س  ،في حالة الاخلال بالالتزامات المحددة قانونا لمنتجينمسؤولية ا
 كالتالي: 

 حق الانتفاع و ق الملكيةفصل بين حلالا: مبدأ و أ

من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "الملكية هي حق التمتع  881تنص المادة 
 1نظمة".الأو ن عمالا تحرمه القوانيالأشياء بشرط أن لا يستعمل استوالتصرف في 

                                                           
، معدل 9185، صادرة بتاريخ   87ر عدد  ج. نون المدني،القا يتضمن 9185سبتمبر  18مؤرخ في  85/57ر رقم .أم1

 و متمم.
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فلاحية لاى الأراضي بين حق الملكية الذي تتمتع به الدولة بحيث تبق 78/91ميز القانون 
ر التعديلات التي جزءا لا يتجزأ من الأملاك الوطنية لكنه تابع للدومين الخاص حيث آخ

 1بالأملاك الوطنية.المتعلق  18/68تضمنها القانون رقم 

الملكية نجد أن الدولة تنازلت عن كافة عناصر ر، كلذالسالف ا 18/68انون وبموجب الق
دولة إذ تمنحهم حق الإنتفاع عن طريق استعمال للي التابعة للمنتجين الفلاحين عن الأراض

الأراضي الفلاحية واستغلالها دون التصرف الذي احتفظت به لنفسها وهو حق ما يعرف 
 الرقابة.ب

القاضي على انه "تمنح  78/91ن انو قالمن  8حسب نص المادة وحق الانتفاع المانح 
ي نتفاع الدائم على مجمل الأراضي التلاقانون حق االفلاحين المعنيين بهذا الالدولة المنتجين 

 2تتألف منها المستثمرة".
ق مستمد من نموذج و قد وجد عدة تعريفات قانونية لحق الانتفاع حيث يرى البعض انه ح

سنة تبرم  11والفرنسي باسم" بالانفتيور"  مدته  انيمرو طويلة في القانون الالإيجارات ال
لقانون المدني الحديث انه ضئيلة اما في نظر فقهاء ا ةمقابل اتاو ر الأراضي البور الاستثما

ها عنصر أساسي من عنصر الملكية إلى جانب التصرف غير أن هذه التعريفات في مجمل
 78/91ة الثانية من القانون مادلا اع المنصوص عليها فيلا تتلاءم وطبيعة حق الانتف

الشيوع وبالتساوي بين  ىلاري يمنح عانه " حق عيني عقالسالف الذكر، حيث عرفت على 
 3ضاء المستثمرة وهو قابل للنقل والتنازل والحجر عليه".أع

 . المنتجين ثانيا: مبدأ استقلالية التسيير ومبدأ مسؤولية
 التسيير: : مبدأ استقلالية1

المستثمرة الفلاحية بالشخصية المعنوية غير أن هذا التمتع أ كنتيجة لتمتع مبدلا يعتبر هذا
راءات ستغلاليات الجماعية دون الفردية، وتبدأ هذه الشخصية بعد إتمام إجلاايقتصر على 

 الشهر وتسجيله في المحافظة العقارية.
                                                           

عدد ر.  ، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج.9118ديسمبر  89، مؤرخ في 18/68رقم من القانون  97. انظر المادة 1
 ، معدل ومتمم.9118ديسمبر  1رة بتاريخ ، صاد51

 ، مرجع سابق.78/91قانون رقم  . ال2
 61رجع سابق، ص ال، م. مريجة كم3
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لدولة، حيث تنص ة امذ المالية المستقلة عنشخصية المعنوية التمتع بالذمة ومن اثار هذه ال
حين حق الامتلاك لافلمنتجين ال" تمنح الدولة ل على انه 78/91المادة السادسة من القانون 

ممتلكات المكونة لذمة المستثمرة ما عدا الأرض ويتم هذا التنازل بمقابل مالي "، جميع ال
الجماعات بل قن الممتلكات المحققة مدة السابعة على انه " ...تكون وتكملة لذلك تنص الما

 بعد تكوينها ملكا للمنتجين ".

متعلق بالمباني والمغارس والمعدات لانب الأول، وتتكون هذه الذمة من جانبين: الجا
ت والمواشي والمخزونات من المنتجات والمواد واللوازم التي ما تزال صالحة والمنشآ

و لاستحالة توزيعها فإنها ا أهيتكن توزيعها لعدم كفاأما وسائل الإنتاج التي لا يم للاستعمال،
واختيارهم ويفرغ في  مهبمحض حريت ر يضبطه المنتجونتستعمل استعمالا مشتركا في إطا

 مكتوب لا يشترط الرسمية.  عقد 

والجانب الثاني الذي يتكون من الموجودات التي تنجزها المستثمرة الفلاحية بعد تكوينها  
 :1ل خاص لأفراد المستثمرة.ما ةتر لمنجزة خلال هذه الفوتعتبر الأموال ا

 مبدأ مسؤولية المنتجين .2

ة حية بمقتضى عقد الاستفادلصالح أعضاء المستثمرة الفلا جلية الإنتاتخلت الدولة عن مسؤو 
المبرم بينهما كما اقرت الجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه المسؤولية بمقتضى المرسوم رقم 

 .88/81/9118خ في المؤر  18/59

قد اخذ  18/59والمرسوم رقم  78/91من القانون  17المادة  طبقا لنصع ر شلموا
لعقدية ة ذات طابع تعاقدي نتجت عن إخلال بإحدى الاشتراطات ايليتين، مسؤو بالمسؤول

المنصوص عليها في عقد الاستفادة، ومسؤولية ذات طابع تقصيرية إذ انها مع افتراض 
 توفر العناصر التالية:ها يف ية المنتج حيث يشترطالخطأ تقوم مسؤول

                                                           
باتنة ،  ةالماجستير في القانون جامع . بوعافية رضا، أنظمة استغلال العقار الفلاحي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة1

 989-988، ص ص 1881
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لاحية أو تحويل فلير الأرض ا: وهي في ستة حالات منها اللجوء إلى تأجوجود الخطأ .1
غلال الأرض الفلاحية أو استعمالها لأغراض أخرى است الطبيعة الفلاحية للأرض أو إهمال

 ة.لفعلي للأرض الفلاحيأو عدم المساهمة المباشرة في الإنتاج أو عدم الاستغلال ا

بأنه ضرر  18/59: ويتميز الضرر المنصوص عليه في المرسوم رقم ررد ضوجو  .2
أو المعدة للفلاحة والمملوكة للدولة بحيث يؤثر على الطابع الفلاحي  ةيرض الفلاحيلحق الأ
 عدل من الطبيعة القانونية لها والمصالح التقنية الفلاحية عليها إثبات ذلك الضررلها أو ي

يستدعي الوالي المنتجين الفلاحين المعنيين بارتكاب  تقريرال صن وبعد استكمال إعداد
 1من طرفه.  ةنل لجنة معيالمخالفة من خلا

 الفرع الثاني

 شروط تكوين المستثمرات الفلاحية

يخضع تأسيس المستثمرة الفلاحية الى الشكل المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي 
يفيات اعداد العقود المتضمنة كو وط بشر  لقوالمتع 88/81/9118ي المؤرخ ف 18/58

 2للحقوق العقارية للمنتجين.

 ةيللشكلشروط اأولا: ا

تمر مرحلة التعاقد بمرحلتين، مرحلة قبلية تتم بشكل عقد عرفي يترجم في المفاوضات 
ور الانتهاء العقدية بين الشركاء المكونين للمستثمرة على أساس الاختيار الحر للشركاء و ف

ء لمستثمرة امام مصلحة أملاك الدولة التي تتولى تحديد الوعاطرح ملف اة يرحلمال من هذه
لأراضي ذي يمارس عليه حق الانتفاع و يتم هذا التحديد بمعرفة مفتشية مسح الاالعقاري 

 المختصة إقليميا كما تتولى مصلحة أملاك الدولة تقويم المنشآت و التجهيزات وكذا كيفيات
ها الى أعضاء المستثمرة و عند إتمام هذه الإجراءات نقل ملكيتصد ا قهل يدفع المبلغ المواز 

                                                           
   65 ص سابق،مرجع  كمال،. مريجة 1

لذي يثبت الحقوق العقارية اري ايحدد شروط اعداد العقد الإد 9118فبراير  88مؤرخ في  18/58يذي رقم . مرسوم تنف 2
درة بتاريخ صا 88، ج.ر عدد 9178ديسمبر  87مؤرخ في  78/91القانون رقم  إطارالممنوحة للمنتجين الفلاحين في 

 . 9118فيفري  88
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ق الذكر ية بإصدار قرار الاستفادة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم السابنعلإدارة المتقوم ا
ى يحدد هنا قرار القطعة الأرضية محل الاستفادة قيمة الأموال المتنازل عليها كما طبق عل

 صص المتساوية المشكلة للمستثمرة الفلاحية .لشيوع الحى اعل وم ئحق الانتفاع الدا

لدى المحافظة العقارية ونسخة مبلغة ، نسخة موجهة لإنشهار نيار في نسختيصدر هذا القر 
       1الى أعضاء المستثمرة الفلاحية بعد استيفاء شكليات التسجيل والشهر العقاري. 

 وضوعية الشروط الم ثانيا:

غير انها ركزت على الشروط المتعلقة  78/91من قانون  98لمادة ي اط فو شر لوردت هذه ا
 2ستثمرة.ملفيد بمحل ابالمست

 ان يكون شخص طبيعي من جنسية جزائرية يتمتع بحقوقه شروط متعلقة بالمستفيد :
الهيئة المكلفة  المدنية و من ذلك مثلا عدم قيامه بفعل معادي للثورة التحريرية و الملاحظ ان

 ةر عادية للثو ستفادة عادة ما تشير مديرية المجاهدين للولايات ارتكابه لمخالفة مالاقوق حنح بم
المنفردة من قائمة المستفيدة م الأراضي الفلاحية الا ان ادراج فإنه يشطب تلقائيا و بالإدارة 

را يكث الإدارة المعنية اذهذا الشرط اثار حفيظة اكثر المستفيدين وولدت نزاعات بينهم و بين 
يرى فيه  تتدخل المعطيات الشخصية في اثبات الفعل او عدم اثباته حتى ان البعضا م
دارة الفلاحية بحيث تسارع الإدارة وجود سوء تفاهم توجهات الإ رياسي لا بة لكل شخصو قع

لمستفيد بينها و بين المستفيد الى اثارة هذا الشرط و الذي عادة ما يكون في غير صالح ا
 ابق .تطناك هان خاصة اذا ك

 :تكون  ا الشأن اناشترط المشرع في هذ الشروط المتعلقة بالأراضي محل الاستفادة
ذا بحثنا في أصل كلمة ملكية الدولة نجد انها ذات لل الأراضي الفلاحية مملوكة دولة وا 

 مصدرين:
 تالي: الهي كو اع لتي تتألف منها أنو الأراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية وا -

                                                           
 11 مريجة كمال، مرجع سابق، ص 1
  مرجع سابق. ،78/91من القانون رقم  98المادة  ر. انظ2
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ات المحلية باستثناء عالة او الجمالأراضي الزراعية او المعدة للزراعة التابعة للدو 
لمخصصة للتجارب العليا للأراضي الزراعية المعدة للزراعة التي تم تأميمها المساحات ا

 المتعلق بالثورة الزراعية. 89/85بمقتضى الامر 
ك او المتروكة بلا لأراضي المهملة والأراضي التي لا مالواعرش لبا الأراضي المتعلقة

التي توجد بها هذه في البلديات  تهاء من عمليات الثورة الزراعيةنهرت بعد الاورثة التي ظ
 الأموال.

الذاتي فهي تلك الأراضي التابعة للتسيير  78/91الأراضي التي تخضع للقانون 
و التي تبلغ مساحتها حوالي  11/98/9181المؤرخ في  81/81وم رسالم بموجالمقننة بو 
راضي الفلاحية الخصبة التي للزراعة و ترتكز بالخصوص في الأ ةاحة الصالحالمس 9/6

يجة الهجرة الجماعية لهم بعد الإعلان عن الاستقلال بحيث بادر العمال غادرها المعمرين نت
و الحلول محل هؤلاء المعمرين وقد وصل عدد  رعلمزاالى محليون بالاستلاء عالزراعيون ال

مزرعة ثم  956ون المستثمرات الفلاحية حوالي ناريخ صدور قهذه المزارع الى غاية تا
نون الجديد خاصة بعد الغاء قانون التسيير الذاتي اخضاعها دون استثناء الى هذا القا

ر الأراضي الفلاحية صيهو م ما لكن ثمرات الفلاحيةمن قانون المست1 18بموجب المادة 
و كذا  88/88/9181رخ في ؤ مال 81/11م المقنن بموجب الامر رق التابعة للنظام التعاوني

رغم سكوت النص عن في هذا الإطار  88/88/9181المؤرخ  81/988رقم  المرسوم
الميداني لأحكام  التعرض لمصير هذه الأراضي الا انه ما يلاحظ اثناء عملية التطبيق

ك نجده قد اخرج بعض الأراضي من نطاق التطبيق احكامه و تتمثل في تل 78/91ون نلقاا
يها تجرى التجارب و في حقيقة الامر فإن هذه مخصصة للمزارع النموذجية التي فلاالأراضي 

 مزارع هي مؤسسات زراعية تابعة لمعاهد .ال

   

  

                                                           
  .سابق، مرجع 78/91 مون رقالقانمن  18المادة  ر. انظ1
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 المبحث الثاني

 وكيفياتالمحدد لشروط  11/13قبل القانون  المستثمرة الفلاحيةير تسي
 اصة للدولةخلة لأملاك االفلاحية التابع الأراضياستغلال 

الموضوعية المحددة قانونا فإنه قا للشروط الشكلية و بعد تأسيس المستثمرة الفلاحية وف
فلاحية في لتسيير المستثمرة ا ليةو اهيتقرر تباعا للمنتجين الفلاحيين حق الانتفاع الدائم و 

الدولة وحق  هذي تتمتع ببين حق الملكية ال زمي الأخيرالا ان هذا  78/91 انونالق إطار
نص المادة السادسة منه والتي تقضي على انه تمنح الدولة المنتجين ح حسب الانتفاع الممنو 

 الأراضي التي تتألف منهالفلاحين المعنيين بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل ا
فة عنها بص المتنازل لالأمواو  المستثمرة الفلاحية دوني، اذ يستغل المستفةالمستثمرة الفلاحي

و  أصلامطلقة و على الشيوع حسب حصص متساوية في شكل مستثمرات فلاحية جماعية 
المتبقية بعد تكوين  للأراضيهذا الحق بصفة فردية بالنسبة  منح إمكانيةتثناء نص على اس

 .ات الجماعية طبقا للشروط المحددة قانونا المستثمر 

 :وللأ المطلب ا

 ةلتسيير المستثمرة الفلاحي متفاع الدائاعتماد الية الان
إن أهم أثر يرتبه العقد الإداري هو حق الانتفاع الدائم الذي يمنح على مجمل الأراضي 

فجعل هذا الحق حق عيني  ،التي تتكون منها المستثمرة على الشيوع وبحصص متساوية
و لكن  هالتصرف في يء المنتفع به يمكنعقاري بالتالي خول للمنتفع سلطة مباشرة على الش

الفلاحية و استغلالها فله ان  الأراضيلقيود كما خول هذا الحق للمستفيد استعمال با
غير محددة كما يجوز له غل فيه لمدة اعدت له و في كل ما يمكن ان تستيستعملها لكل ما 

    .المنتفع بها  للأرضالارتفاق التابعة  حقوق ان يستعمل
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 ل:والفرع الأ 
 نتفاع:مفهوم حق الا 

منتجين الدولة ال، والتي تقضي على انه "تمنح 1(88سة منه )المادة الساد نص حسب
فلاحين المعنيين بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي التي تتألف منها ال

 المستثمرة الفلاحية'.
م االاهتمالأخير قد حظي بلم يرد تعريفا لحق الانتفاع في القانون الجزائري، لكن هذا 

أول نص  لال، فكانشرع الجزائري في تشريعات خاصة منذ الاستقير من طرف المبكلا
تعلق بحق الانتفاع خاص بالاستغلال الفلاحي التابعة للأملاك الوطنية هو الأمر م

 المتضمن التسيير الذاتي في الفلاحة. 87/856
 ريغاع فحق انتوفرت فيهم شروط ولقد منح هذا القانون لمجموعات العمال متى ت

 التنازل والحجز.ل للنقل و ه غير قابلى مجمل الاستغلالات الفلاحية مجانا، لكنمحدد المدة ع
، وقد تنازلت فيه الدولة عن 89/86ثم جاء قانون الثورة الزراعية بموجب الأمر رقم 

ي قابل للنقل حق الانتفاع بصفة مؤبدة وبدون مقابل لمستحقي هذه الأراضي وهو حق عين
من هذا  911المادة نسب المستحق وهذا ما نصت عليه  ون الإناث علىد رلذكاى فرع إل

 الأمر.
فحق الانتفاع حسب هذا الأمر هو حق مؤبد غير محدد بأجل وبدون أي مقابل 
ويسقط عنهم هذا الحق في حالة عدم المساهمة الفعلية في الإنتاج سواء كان المستغل مالكا 

 .من نفس الأمر ةينلثاالمادة ك وهذا ما نصت اأو غير مال
ي الباب الثاني لقة بحق الانتفاع فزائري المواد المتعبينما نظم القانون المدني الج

واكتفى بذكر طرق تشكيله  751إلى المادة  711المتعلق بتجزئة حق الملكية من المادة 
 2ى تعريفه. حقوق والتزامات المنتفع ونهاية حق الانتفاع دون الإشارة إل

                                                           
 ، مرجع سابق.78/91. قانون رقم 1

للاملاك الخاصة للدولة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الفلاحية التابعة . عدة صادق ، نظام استغلال الأراضي  2
 . 11.ت ،ص جامعة  تيزي وزو ، دالقانون ، 
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في الشريعة  فق مستلهم من نظام الحكر المعرو على انه حخر الآ بعضلى اير  كما
تكر حق الانتفاع بالأرض الموقوفة والبناء عليها أو الغرس فيها مية الذي يخول للمحالإسلا

مقابل أجرة معينة الهدف منه هو التحايل على أحكام الوقف لجمودها، وتتراوح مدته حسب 
 نة.س 88م كحد أقصى هذا النظا
ق ر أساسي من عناصر حانه عنص ون المدني الحديث، فيرىنظر فقهاء القان في اأم

حق التصرف غير أن هذه التعريفات في مجملها لا تتلاءم وطبيعة حق  الملكية إلى جانب
حيث عرفت حق  78/91( من القانون رقم 7الانتفاع المنصوص عليها في المادة الثامنة )

لتساوي بين الأعضاء وهو قابل لى الشيوع وباع حيمن عقاري على انه حق عينيالانتفاع 
 ز عليه.نقل والتنازل والحجلل

 الفرع الثاني
 خصائص حق الانتفاع

المشار إليه أعلاه يتميز حق الانتفاع  78/91من القانون  1انطلاقا من نص المادة الثامنة
 بالخصائص التالية: 

إليه في  تحويل حق الانتفاع ىلج، ترمي إالأصلي المنتانه مجرد رخصة من المالك  -
تج الذي ن جزء من صلاحيته الوظيفية المنالاستفادة، بحيث يتخلى المالك عحدود عقد 

يتولى نيابة عنه استغلال الأرض الفلاحية وهو بذلك يقترب من شكل التفويض بموجب نص 
قبل  نستثمار مها لتشجيع الاقانوني، بما يعبر عن أرادة الدولة في الإنقاص من حقوق

 مكانيات.لحث على استغلال الإالمستفيدين، وا
م أن خاصية الديمومة ليست من إيداع رتبط بأجل معين ومعلو انه حق دائم إذ انه م -

المتعلق بالثورة الزراعية وان تبناها في  89/86إذ سبق للأمر رقم  78/91القانون رقم 
قانونية كما لة من الناحية اللادللها نفس اؤبد أو دائم صيغة حق الانتفاع المؤبد، ومصطلح م

رى تتمثل في ت ديمومة حق الانتفاع وبصيغة أخص التسيير الذاتي هي الأخرى تبنأن نصو 
 حق الانتفاع غير المحدد المدة وكل هذه المصطلحات تؤدي نفس الغرض القانوني.

                                                           
 ، مرجع سابق78/91 . قانون رقم1
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الثورة  نل في قانو ان عليه الحاانه حق بمقابل، إذ أن حق الانتفاع لا يمنح مجانا، كما ك -
دد وعاؤها قانون المالية، في فرض اتاوة على المستفيدين يحيتمثل هذا المقابل الزراعية، و 

 69/91/9177المؤرخ في  77/66من القانون  78م ذلك لأول مرة بموجب المادة وقد ت
من قانون  991(، المعدلة بنص المادة 51)ج.ر.عدد  9171المتضمن قانون المالية لسنة 

 . 1(77)ج.ر.ج.ج عدد  9111 ةمالية لسنال
ما يمكن التنازل عنه ونقله وحجزه كلقواعد حماية المال العام حيث  حق غير خاضع -

، كما يمكن أن يثقل برهن أو يورث أو 78/91من القانون  87تشير اليه إلى ذلك المادة 
 ةر انون الثو بها في ظل ق يباع والجدير بالذكر أن مثل هذه القابليات لم يمكن مسموحا

تقليدي المنصوص عليه يجعله اقرب إلى حق الانتفاع ال التسيير الذاتي مماالزراعية، وقانون 
من القانون المدني الجزائري، حيث تكون حصص الأعضاء قابلة  758إلى  711في المواد 

 2للنقل، التنازل أو الحجز.
 لي: غير أن هذا الشرط مقيد بعدة شروط تتمثل فيما ي

داءا من تاريخ تكوين س سنوات الأولى ابتخمالحصص إلا بعد  نع زلز التناعدم جوا -
المؤرخ في  18/15من القانون  71المادة وقد ترفع إلى عشر سنوات بموجب  المستثمرة،

 المتضمن التوجيه العقاري. 99/9118/ 97
إلا لمصلحة عدم الإخلال بالطابع الفلاحي للأرض، حيث لا يتم التنازل عن الحصة  -
ن للشباب الذين استفادوا من تكوي لوية في هذا الإطارالفلاحي وتعطي الأو  عمال القطاع

 الفلاحية. مهني وللعاملين ضمن المستثمرة
، يتمثل 78/91من القانون  15بالإضافة إلى ذلك، هناك شرط آخر نصت عليه المادة  -

ستفيد ملال له محل تفيد المتناز في موافقة باقي الشركاء على حلول المتنازل له محل المس
ختار واحدا منهم ليمثلهم في الوفاة يمكن للورثة أو ذوي الحقوق أن يما في حالة المتنازل، ا

                                                           
، الصادر 51عدد  ر.يتضمن قانون المالية، ج 69/91/9177مؤرخ في  77/66ون رقم القانمن  78.  انظر المادة 1

9171. 
 11-17سابق، ص.ص رضا، مرجع  . بوعافية2
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واجبات ويتكفل بحقوق وأعباء الحصة ويمكنهم أن يتنازلوا بمقابل أو مجانا الحقوق وال
 القانون.من نفس  11لأحدهم أو يبيعوا حصتهم حسب الشروط المذكورة بالمادة 

له عجز بدني مثبت قانونا، يحول  ابية أو حدثة انتخمستفيد وظيفلا ا تولىإذ أما -
ه اختيار شخص يحل محله وعلى نفقته اركته الشخصية في أداء النشاط فمن واجبدون مش

لكن في حالة تأثير هذا الاختيار على السير الحسن للمستثمرة الفلاحية فمن حق الأعضاء 
 عنها. المعني أو المتنازل وحصة العض ء من أجل نقلاللجوء إلى القضا

 طلب الثانيالم

 الانتفاع الدائم في تسيير المستثمرة الفلاحيةنظام تقييم 
 المستثمرات الفلاحية كغيرها من الأنظمة لها إيجابياتحق الانتفاع الدائم كآلية تسيير في 

ات ر ميير المستثالدولة في تس انسحابفي التوجه نحو الخوصصة و  أساساالتي تتمثل 
لى الفلاحي نظرا لمختلف العراقيل ع الإنتاجالتي ساهمت في تدهور  ولها سلبيات الفلاحية

وهذا ما سنفسره في الفرعين الموالين فالفرع الأول خصصناه  الفلاحية مراتمستوى المستث
ية اني " المظاهر السلبحية "اما الفرع الثلالنظام المستثمرات الف "المظاهر الإيجابية

 لاحية ".ت الفار للمستثم

 الفرع الأول:

 فلاحيةية للمستثمرة الالمظاهر الإيجاب

لقد عانت الأنظمة السابقة من تدخل الدولة في التسيير والإنتاج وما صاحب ذلك من 
 الإيجابيات التالية: ةام المستثمرات الفلاحيمشاكل سبق الحديث عنها وعليه من حسنات نظ

 لإنتاج: لة من عملية او داب الانسح أولا: 

تسيير اقتصادها بما يطابق القواعد العانة الميسرة عقلنة  إطارت في ان الدولة التي التزم
 لإقتصاد السوق قد تركت السوق يضبط النشاط الاقتصادي فهو يقصي المنتجين الذين

 1المنافسة. القادرين علىفية وغير اليست لهم النجاعة الك
                                                           

 .969.بوعافية رضا ، مرجع نفسه ، ص  1
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الدولة الانسحاب  ثنائية الفعل من جهة تقررمنطق برغماتي يعتمد  لسياسة علىتقوم هذه ا
أخرى توفر أدوات الدعم والاسناد  من النشاط الفلاحي وتركه للمبادرات الخاصة من جهة

 1للفلاحة الوطنية.

حكمت عليها  ستثمرات التيمطلقة للمللا تعني عدم النجدة ا فالاستقلالية حسب السلطة
لفلاحي وحده في كما لا تعني ترك القطاع افاء لعدم فعاليتها تخالسوق بالاميكانزمات 

 .والماليةمية مواجهة مشاكل الإنتاج وانما على الدولة ان توفر له سلسلة من التغطيات التنظي
ة، اما هنية الفلاحينظمات الممرة الفلاحة بمساعدة التمارس التغطية التنظيمية عن طريق وزا

فلاحية التنمية ال نمية الريفية وكذا صناديقق بنك الفلاحة والتير فتتم عن ط ية الماليةالتغط
 توفير الرساميل الكافية لتمويل الزراعة. أيق التعاون الفلاحي تهدف أساسا يوصناد

 : ةلية للمستثمرة الفلاحيثانيا: الاستقلالية الفع
حين بصفة المنتجين الفلا ديم با النظاي ظل هذستثمرات الفلاحية فلقد اصبح تسيير الم
ن الدولة او من الغير حيث ان نشاط المستغل الفلاحي هو نشاط حر مطلقة بدون تدخل م

ة لتمتعه ي ارتباط او تبعية كنتيجرسته لعمله الى أبما يعني ان المنتج ليس خاضعا حين مما
 الممنوح له. على العقار الفلاحيئم ابحق انتفاع د

بيع الغلة دون أي الحرية  في التموين و النشاط كان لهم أيضا  ةمنتجين حريو لما كان لل
ينافسون القطاع الخاص و يفكون تدخل اداري فتحررت مبادرتهم من كل قيد حتى اصبحوا 

مستثمرات الفلاحية لواق و تحولت تدريجيا ايتمتع به الخاص على الأسالاحتكار الذي كان 
 وقراطية .ر بتقلة عن الادة الى وحدات اقتصادية مسالج

م معترف لهم به ين اشباه ملاك لهم حق انتفاع دائمن المنتج 78/91لقد جعل القانون 
حيازة فهو عقد بموجب عقد ناقل للملكية حقيقي ، لا يمكن ان يكون محل تحديد او نزع لل

 2.سجيل و الشهر العقاري تل رسمي حسب إجراءات الوضع في شك

 

                                                           
 111رجع سابق ، ص .عجة الجيلالي، م 1
 966ق، ص . بوعافية رضا، مرجع ساب 2
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 الفرع الثاني

 الفلاحية ظام المستثمراتنلبية ر السلالمظاه

غياب الدولة عن ممارسة الرقابة المقررة ومن جهة شي هذه المظاهر لقد ساعد على تف
قراطية التي تتجه للأنانية والفردية عوض العمل المشترك او البيرو أخرى الذهنية الفلاحية 

 تالية لاية النقاط من بين اهم المظاهر السلبة لأي استثمار حقيقي و دالإدارية الطار 

 ين ار جماعة المنتجأولا: عدم استقر   

الملاحظ بعد مدة ليست بالطويلة من تطبيق المستثمرات الفلاحية هو عدم استقرار جماعة 
 مرة.ثسم الاشغال داخل المستالمنتجين نتيجة عدم ضبط العلاقة فيما بينهم فيما يخص تقا

الوظائف الموكلة في تمرد عن القيام ب غلالأثر البالية الفردية رط بالاستقلاالشعور المف وكان
عن القيام ببعض النشاطات التي تدخل في صميم عمل  واستنكاففرد داخل المستثمرة  لكل

من اهم مظاهر عدم العناية بالأبقار الحلوب ...( و  الأرض،حرث  الغنم، )رعيالمستثمرة 
 التالية:اصر قرار العنتالاس

نتج عنه من تفتيت الأراضي التي حرصت  وما المستثمرة القسمة الداخلية للأراضي -
 تجميعها.لدولة على ا
 الفلاحي.بيع العتاد الفلاحي المخصص للاستثمار  -
يكون عادة محل رفض من  والذيالمشاكل التي يثيرها استخلاف الشخص المتوفى  -

 شركاء.لاطرف 
 الأعضاء.الداخلية بين  كثرة النزاعات -
 الملكية.بدعاوي الاسترجاع ودعاوي استحقاق  ر المتعلقةتراكم المنازعات ضد الغي -
 النزاعات المتكررة حول تعيين رئيس المستثمرة. -
تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها الفلاحية سواء بالبناء او استغلالها في نشاطات  -

 ة او حرفية.ات صناعيغير فلاحية كورش
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 لى قروض بنكية ثانيا : صعوبة لحصول ع

لحجارة، تجهيز شبكات جلب لازمة كتمهيد الأرض و نزع ارات الإنتاجية اامستثام بالاان القي
حية ، شراء العتاد الضروري للسير اليومي للمستثمرة ، و تصريف المياه ، تشييد المباني الفلا

 شخصيا .توفيرها  ة يعجز المستفيدين علىيتطلب عادة مبالغ مالية كبير 

م بموجب المرسوم رقالفلاحية  ا خاصا بالتنميةكنة بالعموميالسلطة طار أنشأت ا الإفي هذ
المتعلق بإنشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية المعدل  9171مارس  86في المؤرخ  71-988

انه بنك متخصص في الذي يكيفه على  9175اوت  68ؤرخ في الم 79-75بموجب الامر 
ل تلقي الوطنية، من خلا ةلاحعاش الفرية لإنالرساميل الضرو  ع الفلاحي يسعى لتوفيراالقط

 1وتقديم القروض الفلاحية.  الودائع من الفلاحين

في المرحلة الأولى قبل صدور قانون النقد والقرض تميزت بظاهرة القروض السياسية التي 
 ات المفروضة على البنكطاية ضمانات نظرا للضغو كانت تمنح الى المنتجين دون طلب 

يدين عن رد ك بعد امتناع المستفالتوازنات المالية للبن يزا مزمنا فالدولة ولدت عجمن قبل 
 القروض.

اما في مرحلة ما بعد قانون النقد والقرض الذي منح استقلالية القانونية للبنك دفعت إدارة 
عجز المنتجين  ممااو ند منح أي قرض فلاحي البنك الى فرض مجموعة من الضمانات ع

ت مع ن الفلاحين التي بلغدولة إجراءات مسح الديو لالبنك تبنت حقاتهم اتجاه اسديد مستعن ت
 مليار دينار. 98حوالي  9118نهاية 

الفلاحي رغم تخلص الفلاحين من عبئ الديون بقيت عالقة بحيث الا ان مشكلة القرض 
ى غياب يرجع السبب في ذلك ال وحالات منح قروض جديدة رفض البنك في الكثير من ال

قرض يمكن رهنها لضمان الان الأرض ملك للدولة لا  منتجين علىلضمانات لدى الا
             2  الفلاحي .

                                                           

 115ص ، سابق. عجة الجيلالي، مرجع  1
 531 ص سابق، مرجع ، رضا بوعافية.  2
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على  الخاصة الدولة لأملاكالفلاحية التابعة  الأراضيامام عدم جدوى نظام استغلال      
جل سد امن  و دائمة في التنازل عن حق الانتفاع بصفة لابق المتمثشكل الاستغلال الس

ن خلال وجود عدم نجاعتها مو لسابقة افي السياسات العقارية الثغرات التي كانت موجودة 
ية ، وجب اعتماد همال في تسيير القطاع الفلاحي و تحويل وجهة و طبيعة الأرض الفلاحا

في يتمثل سوء الاستعمال و الاستغلال  نو يحميه م يثمن العقار الفلاحي جديد نظام قانوني
لاحي وجيه الفتالمتضمن قانون ال 80/80/8880المؤرخ في  80/61قانون التوجيه الفلاحي 

الفلاحية و كفل المحافظة على الثورة العقارية ينمط تسيير  هلالت الدولة من خالذي كرس
فلاحية ال الأراضيلال غتالدولة لاسيمنح من طرف  في عقد الامتياز الذي مينها و يتمثلتث

وذلك  لمدة محددة و مقابل دفع اتاوة سنويةالدولة الخاصة للمستثمر الفلاحي  لأملاكالتابعة 
التابعة لأملاك الخاصة  الأراضيالمحدد لشروط و كيفيات استغلال  68/80بموجب القانون 

  .للدولة 

 حث الأولمبلا

 متياز الفلاحيالا عقد ماهية

ي الفلاحية التابعة للأملاك كآلية جديدة لاستغلال الأراضزائري الامتياز شرع الجالم تبنى
المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي  68/80القانون وجب ذلك بمالوطنية الخاصة، 

الفلاحية  و ذلك لمختلف  الأراضيفأعاد النظر في تسيير  ،لأملاك الخاصة للدولةالتابعة 
فوسع من حقوق المستثمرين الفلاحين و من لقانون السابق ، هها في ظل االعراقيل التي واج

حية و ذلك الفلا الأراضيبة على استحدث هياكل جديدة من اجل فرض الرقا أخرىجهة 
لتحقيق الامن الغذائي و لتفادي المشاكل التي انجمت عن تطبيق  استغلالهالضمان حسن 
 حق الانتفاع .

از الفلاحي " اما المطلب الثاني قد الامتي"مضمون على ق االمطلب الأول سنتطر  في 
 متياز الفلاحي"فسنخصصه " اثار عقد الا
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 المطلب الأول                                

 عقد الامتياز الفلاحيمضمون                       

 تب عن طريقر ك الوطنية الخاصة يتلاالقطع الأرضية من الأمان حق الامتياز الوارد على 
يث بح صاحب الامتياز والمستثمرالفلاحي  بين الإدارة المتعاقدة المالكة للعقارعقد يبرم 

إمكانية استغلال  تتنازل الدولة عن حق الاستغلال للمستثمر صاحب الامتياز مع جبهبمو 
بحقها  مع احتفاظ الدولة زمنية محددة مقابل دفع اتاوة لقترة بكل استقلالية هذا الأخير للعقار

   1ض انجاز مشاريع استثمارية مختلفة بغر  بةلرقافي ا

 فرع الأوللا

 حيمتياز الفلاتعريف عقد الا

 لامتياز كما يلي:يف اتعر  01/10تناول المشرع الجزائري في المادة الرابعة من القانون 
ا من جنسية جزائرية يدعى في خصيا طبيعيبه الدولة ش"الامتياز هو العقد الذي تمنح بموج
حية التابعة لأملاك استغلال الأراضي الفلا متياز" حقصلب النص "المستثمر صاحب الا

ريق خاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها بناء على دفتر الشروط يحدد عن طال
ات تحديدها تضبط كيفي إتاوة سنويةسنة قابلة للتجديد مقابل دفع  01ا التنظيم مدة أقصاه

 وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية.
ك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية السطحية" مجموع الأملا بالأملاكهذا القانون "ويقصد بمفهوم 

 2راس ومنشآت الري ". ولاسيما منها المباني والأغ

 

                                                           
الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون ، جامعة محمد خيضر ، .بوشريط حسناء ، النظام القانوني للعقار الفلاحي في  1

  08، ص 8862بسكرة ، 
خصا طبيعيا من ولة ش" الامتياز هو العقد الذي تمنح بموجبه الد .كما يلي 68/80ون رقم  من القان 80المادة  تنص  2

الفلاحية التابعة لأملاك  ب النص "المستثمر صاحب الامتياز" حق استغلال الأراضيجنسية جزائرية يدعى في صل
ها أربعون طريق التنظيم لمدة أقصا دفتر الشروط يحدد عنالخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها بناء على 

 بموجب قانون المالية"  اوة سنوية تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلهافع ات( سنة قابلة للتجديد مقابل د08)
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  الفرع الثاني                                 

 خصائص عقد الامتياز الفلاحي                        

الخصائص التي  نستخلص مجموعة من 01/10من القانون  10انطلاقا من نص المادة 
 ا عقد الامتياز.به يتميز

  :إداريأولا: عقد 
نجدها تصب  68/80من القانون  80ابعة الر بالرجوع إلى العناصر التي جاءت بها المادة 

أن عقد الامتياز يبرمه شخص معنوي عام )الدولة( لذي مفاده الإداري وا في مقومات العقد
هذا العقد بأسلوب  ستغلاله وتظهر نيته فيام أو بمناسبة تسييره و بقصد إدارة مرفق عا

لوفة في عقود القانون مأ وذلك بتضمين العقد شروط استثنائية غير وأحكامهالقانون العام 
الأراضي ذات طابع لاستغلال  ى شخص طبيعيوذلك من أجل منح حق إل 1الخاص،

ر وان يتضمن االسطحية المتصلة بالعقالخاصة وكذا الأملاك فلاحي تابع لأملاك الوطنية 
 2ط خاصة بناء على دفتر الشروط.العقد شرو 

 : ثانيا :عقد الامتياز منشئ لحق عيني
رع ني أصلي يتفنجد أن حق الامتياز حق عي 68/80من القانون  68ص المادة بناء على ن
فهو لا  لملكية ويخول لمن تقرر له، حق استعمال واستغلال العقار المنتفع بهعن حق ا

فتقرير حق الانتفاع يجرد الملكية من جانبها المادي  ل يثقلها وينتقص منها،بيجزئ الملكية 
 ل وتختلط سلطة الاستعمال والاستغلال في حالةحق الاستغلالاستعمال و والمتمثل في حق ا

لمنتفع سلطة مباشرة على العقار المنتفع به دون وساطة مالكه، حيث فلاحية، ولالأراضي ال
انشأ حق الانتفاع دعى هذا الأخير أن التزاماته السند الذي و راعي في حقوق المنتفع ي

وان يديره إدارة حسنة وللمالك أن ما اعد له بها وبحسب يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه 
و غير متفق مع طبيعة الشيء فإذا رأى أن حقوقه ير مشروع أي استعمال غيعترض على أ

                                                           
 00، ص 8888، دار المطبوعات الجامعية، 8داري، النشاط الإداري، جزء . عوابدي عمار، القانون الإ1
، جامعة قانونلتعديلات، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في اللامتياز الفلاحي في ظل اظام القانوني لعقد ابريك زوبير، الن 2

 . 61، ص 8862الجزائر، 
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ذا ما أكدته المواد مختصة وهة القضائية الهالحق من الج إسقاطالب في خطر جاز له أن يط
 ن القانون المدني.وما يليها م 000

رتب له وشهره أمام المحافظة العقارية المختصة ويتق يتم تسجيئ لهذا الحإن العقد المنش
المؤرخ في  22/20من الأمر رقم  61و 62بقا لنصوص المواد ار الشهر طعليه أث

جل العقاري كل هذه راضي العام وتأسيس السالمتضمن إعداد مسح الأ 68/66/6822
 1الخصائص تجعل من حق الامتياز حقا عينيا.

لدى از حقا عينيا هو إمكانية رهنه كضمان لأي قرض حق الامتي ية تجعل منواهم خاص
قرة ار تمويل نشاطاته المتعلقة بالاستثمار الفلاحي وهذا ما جاء في الفلقرض في إطهيئات ا

 2ن. الثانية من نفس القانو  الثانية من المادة
 ثالثا: عقد الامتياز محدد المدة:

من  80وكذا المادة  81/61حي جيهي الفلاقانون التو من  80بالرجوع إلى نص المادة  
ضي الفلاحية في الجزائر مؤقت، الحد الأقصى غلال الأراتخلص أن استنس 68/80القانون 

ي عرفتها القوانين تأبيد حق الانتفاع الت ة وذلك للتخلي عن فكرةسن 08لمدة الامتياز هي 
 السابق.

بصفتها وط تعده الدولة دفتر الشر  يدها بموجبحيث يبرم عقد الامتياز لمدة معينة يتم تحد
يغلب على دفتر الشروط سلطة ة الامتياز و نحلسلطة مابصفتها اد و الطرف الممتاز في العق
لى قدم المساواة يكون فيه طرفي العقد ع كس القانون الخاص الذيالإدارة المنفردة للدولة ع

 من حيث المراكز القانونية.
( سنة كحد اقصى قابلة 08الامتياز بأربعون )حددت مدة عقد  68/80في ظل القانون ف
بطلب من المستثمر صاحب  انما يتم تجديده ضمنيا و منه ولا 80 لنص المادة لتحديد طبقال

هذا عقد و نهاية مدة ال ( شهرا من68) اثنا عشر ان الوطني قبلدى الديو ، يودع لالامتياز
الأرض والأملاك قوام و  ا دقيقا لموقع الأرضبطلب يكون مرفقا بمحضر جرد يتضمن وصف

                                                           
، 6888القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، منصور إبراهيم إسحاق، نظريتا الحق والقانون وتطبيقاتها في. 1

 680الجزائر، ص

  62مرجع سابق، ص بريك الزوبير، 2
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من المرسوم التنفيذي  08دة يه في الماالمنصوص عل السطحية المتصلة بها وفقا لنموذج
68/081. 1 

  ثالفرع الثال                                  
جراءات منح عقد الامتياز الفلاحي                      شروط وا 

لأرض محل ر عدة شروط فيما يخص المستفيد من المنح عقد الامتياز الفلاحي يجب توف
دة محل الاستفادة بحد ذاتها بعد ذلك يجب اتباع عقة بالأرض ا شروط متعلالاستثمار وكذ

 لامتياز.  ان اجل الحصول على عقد إجراءات قانونية م
 الامتياز الفلاحي إعداد عقد أولا: شروط

للأملاك الوطنية الخاصة، اشترط  متياز الفلاحي في الأراضي التابعةللحصول على الإ
ياز وأخرى تتعلق بالأراضي محل صاحب الامتبالمستثمر  شروط تتعلق 68/80قانون ال

 الامتياز.
 تياز مقة بالمستثمر صاحب الاشروط منح الامتياز المتعل .0

طبيعيا يتمتع بالجنسية كما ون صاحب الامتياز شخصا ئري اشترط أن يكإن المشرع الجزا
 ى امتياز.ر فيه شروط تحول حق الانتفاع الدائم إليجب أن تتوف

 ز شخصا طبيعيا:حب الامتيامر صاالمستثيكون  أن 
لامتياز ارط على المستثمر صاحب نجد أن المشرع الجزائري اشت 68/80من خلال القانون 
تطبيق هذا القانون مهما  طبيعيا حيث استثنى الاشخاص المعنوية منأن يكون شخصا 

 كانت طبيعتهم.
 يكون المستثمر من جنسية جزائرية: أن 

شرع لم ينص على شرط الجنسية الجزائرية نجد أن الم، 68/80نون من خلال التطرق للقا
نما نص عليه في تعريالتطرق لشروط الامتياز  عند  80المادة الامتياز، ذلك في نص  فوا 
 2منه.
 

                                                           

   .68، ص  بريك زوبير، مرجع نفسه 1 .

 ، مرجع سابق 68/80  من قانون رقم 80انظر المادة  2
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  يل حق الانتفاع الدائم للامتياز:أن تتوفر فيه شروط تحو 
لمستثمر ب أن يكون امتياز بموجب تحول حق الانتفاع الدائم للامتياز فيحنح الاإذا م
ة الفردية حب الامتياز من بين الأشخاص الذين كانوا أعضاء المستثمرات الفلاحيصا

راضي المتضمن ضبط كيفية استغلال الأ 02/68ون ذين استفادوا من القانلوالجماعية ا
 م.للدولة وتحديد حقوق المنتجين وواجباته الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية

منه على أن يكون هؤلاء حائزين على  1ة الخامسةموجب المادب 68/80نون كما اشترط القا
 إقليميا. قرار من الوالي المختص لمحافظة العقارية و/اوعقد رسمي مشهر لدى ا

بيق هذا قامت باستثناء بعض الأشخاص من تط 68/80من القانون  2كما نجد المادة 
 القانون وهم:

وا معاملات أو اكتسبوا حقوق الذين اجر  المذكورة أوالذين حازوا على الأراضي الفلاحية  -
 معمول بها.للتشريعية والتنظيمية اللأحكام اانتفاع أو أملاك سطحية خرقا 

 القضاء.قاط حق صادر عن ا موضوع إسالذين كانو  -
 الذين ألغي الولاة استفادتهم. -
 حرير:لامتياز قد سلك سلوكا معاديا أثناء حرب التمستثمر صاحب اأن لا يكون ال 

لة طنية التي تفرض الحفاظ على العقارات المملوكة للدو ط من النزعة الو الشر  ص هذايستخل
اتخذ سلوكا غير الامتياز أن لا يكون قد جب على المستثمر صاحب يخاصة الفلاحية حيث 

 .68/80من القانون 682حسبما نصت عليه المادة مشرف أثناء ثورة التحرير الوطنية وذلك 
 لأراضي الفلاحية محل الامتياز:لمتعلقة باز االامتيا شروط منح .2

رض محل الامتياز من لأم يشترط سوى أن تكون ا، نجد انه ل68/80باستقراء القانون 
المتضمن  80/61والتي كانت خاضعة قبل صدور القانون  ملاك الدولة الوطنية الخاصةأ

 . 02/68ون التوجيه الفلاحي إلى قانون قان
  

                                                           
 ، مرجع سابق68/80  من قانون رقممن  82. انظر المادة 1
 من القانون نفسه. 68. انظر المادة 2
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 متياز الفلاحيمنح عقد الات المتبعة لثانيا: إجراءا

ين، الأولى تلإمتياز الفلاحي بطريقفإن الاستفادة من عقد ا 68/80طبقا لأحكام القانون 
والثانية  02/68الانتفاع الدائم المنصوص عليه في القانون طريق تحويل حق منهما، عن 
 طريق الترشح أي بالحصول مباشرة عن الامتياز، منهما، عن

 الدائم الى امتياز  ق الانتفاعويل حريق تح: عن ط1
ماعية او جالمستثمرة الفلاحية الللاستفادة من حق الامتياز يجب على كل عضو في 

الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لدراسة وتحويله الى إدارة أملاك اع ملف لدى الفردية، إيد
 لة لإصدار عقد الامتياز.الدو 

يقوم المستثمرون الفلاحون تياز: ائم الى املانتفاع الدأ/.إيداع ملف طلب تحويل حق ا
يات تطبيق يفالذي يحدد ك 68/081 يمن المرسوم التنفيذ2  بإيداع ملفاتهم الواردة في المادة

، ويكون إيداع ق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصةح
اسمه الخاص الى ية وبجماع ية اوفلاحية فرد الملف بصفة فردية من كل عضو في مستثمرة

ذا القانون في هن يوم نشر هرا، تبدأ مش 60، خلال 1الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
 2الرسمية. الجريدة

 وثائق التالية:على ال 68/081من المرسوم التنفيذي  80يشمل الطلب طبقا لنص المادة 
ذكر، نسخة من بطاقة التعريف السالف ال فق بالمرسومملء استمارة وفقا النموذج المر  -     

لمدنية للتأكد من أن ا، شهادة فردية للحالة الهويةالوطنية مصادق عليه بغرض اثبات 
 ير متوفي.احب الطلب غص
الوالي، وفي حالة وفاة  نسخة من العقد الأصلي المشهر بالمحافظة العقارية، قرار -   

ة من مخطط تحديد او يضة الهالك، نسخقد فر لي بعالوا و قرارالمستفيد يرفق العقد الأصلي ا
ح المنطقة ممسوحة، تصري نمسح الأراضي عندما تكو رسم الحدود او مستخرج من مخطط 

 ، محضر02/68لمستثمر مصادق عليه يتضمن الوفاء بالتزاماته وفقا للقانون شرفي من ا

                                                           
ني انشاء الديوان الوط ، يتضمن 8888أكتوبر  88، مؤرخ في   68/081من المرسوم التنفيذي رقم   88انظر المادة  . 1

 متمم . دل و ، مع 8888أكتوبر  82، صادرة في  16.ر عدد للأراضي الفلاحية ، ج
 ، مرجع سابق68/80نون رقم من القا 08انظر المادة  .2
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امام ورثة يل اللتمث ه امام موثقجرد محينا يتضمن ممتلكات المستثمرة، توكيل يتم اعداد
 1الديوان.

او عندما يكون  ،زودة بمخطط رسم الحدودفي حالة ما ذا كانت المستثمرة غير م         
الإداري للمستثمرة قد تعرض للتعديل، ولم يكن مخطط التحديد او رسم الحدود موضوع العقد 

 2المخطط. و تحيين هذايين، تتولى إدارة مسح الأراضي بطلب من المعني اعداد اتح
ات الامتياز على الوطني للأراضي الفلاحية دراسة طلب الديوان ىيتول ب/.دراسة الملف:

من المرسوم التنفيذي رقم  88ملاك الخاصة للدولة فطبقا للمادة ي الفلاحية التابعة للأضالارا
يوان ، اضيف الى مهام الد81/02من المرسوم التنفيذي  82ادة لمالمعدلة ل 88/008

لبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة لفلاحية مهمة دراسة طللأراضي ا الوطني
 3لح أملاك الدولة.و ذلك بالاتصال مع مصا للأملاك الخاصة للدولة

يقوم الديوان بدراسة الملف  بعد إيداع الطلب امام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،       
من الوثائق او الوقائع التحقق  ا تحتم الامراو إذا مة ليومات تكميوينظر إذا تطلب الامر معل
الى لجنة ولائية الفلاحية هذه الملفات  لديوان الوطني للأراضيالمصرح بها، ثم يرسل ا

 4يترأسها الوالي المختص إقليميا.
 الي بدوره مرفقا بمحضردراسته من طرف اللجنة يرسل الو  إذا تم قبول الملف بعد         
 ية ليقوم بتوقيع دفتر الشروط، اما إذا تم رفضلوطني للأراضي الفلاحالديوان ا اللجنة الى

الة معللة مع ارسال نسخة منها الى الديوان عني بالأمر عن طريق رسمالملف يعلم الوالي ال
ياز ويمكن للطالب من تقديم طعن امام الجهات الوطني للأراضي الفلاحية برفض حق الامت

    5لمختصة. القضائي ا
يد إذا توفرت فيه إدارة الأملاك الوطنية عقدا إداريا مع المستفتبرم متياز: عقد الا ت/.اعداد

ذا ط المنصوص عليها قانونو الشر  ا. يحدد الوعاء العقاري الذي يمارس عليه حق الامتياز، وا 
                                                           

  ، مرجع سابق. 68/081تنفيذي رقم من المرسوم ال 80المادة  . انظر1
  من المرسوم التنفيذي نفسه 80.المادة 2

ي لأراضيتضمن انشاء الديوان الوطني ل 8888أكتوبر  88الموافق ل  88/008ذي من المرسوم التنفي 88.المادة  3
 ، معدل و متمم. 8888أكتوبر  82ي ، صادرة ف 16الفلاحية ، ج.ر عدد 

 ، مرجع سابق  68/081م التنفيذي من المرسو  81. المادة  4
  من المرسوم  التنفيذي نفسه.   80. المادة 5
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شيوع لاحية جماعية. يعد عقد الامتياز باسم كل مستثمر في التعلق الامر بمستثمرة ف
من ممثل الورثة يعد عقد الامتياز في الشيوع في حالة تقديم الملف متساوية، و وبحصص 

 1وص عليه في قانون الاسرة.ا احكام الميراث المنصهاسم كل الورثة تطبق فيب
ريق تشكيل مستثمرة فردية، غير انه يمكن لكل مستثمر الخروج من الشيوع عن ط       

صل فيه طبقا الذي يجب عليه ان يف لى الديوانقديم طلب اتوفي هذه الحالة يتعين عليه 
ي دد لشروط تجزئة الأراضحالم 88/68/6882ؤرخ في الم 82/088للمرسوم التنفيذي رقم 

 2الفلاحية.
لميلاد وعنوان المستثمر صاحب يبين عقد الامتياز على الخصوص لقب واسم وتاريخ ا      

ز التي تتراوح ما لامتيالاقتضاء، مدة اعند ا شيوعي العليها فالامتياز، الحصص المحصل 
اثني  يودع لدى الديوان قبل بابل للتجديد، بموجب طلسنة كحد اقصى ق 08بين سنة و

( شهرا على الأقل قبل تاريخ انقضاء مدته، موقع الأرض وقوام الأراضي 68عشر )
سوم من المر  08في المادة  والأملاك السطحية وفق نموذج محضر الجرد المنصوص عليها

 68/081.3التنفيذي 
ى المحافظة العقارية ال يالامتياز بمجرد نشره فترسل إدارة الأملاك الوطنية عقد           

فهرس  الديوان الذي يبلغه بدوره الى صاحب الامتياز بعد تسجيله على نفقة هذا الأخير في
 4المستثمرات الفلاحية.

ن القواعد و اري مجموعة مشهر العقيراد بال: ظة العقاريةث/.شهر العقار في المحاف
او عيني عقاري لشخص معين  لكية عقار او تثبيت حقالإجراءات التي تهدف الى تثبيت م

ل اشخاص معينين اتجاه الغير و يتم تنظيمها في سجلات معدة لاطلاع الكافة، مما يجع
 دت باسمه.مطلق لمن قيحق الملكية و الحقوق العينية الأخرى ثابتة على وجه 

                                                           
 ، مرجع سابق 68/081م التنفيذي المرسو من  68دة . الما1

ديسمبر  88صادر في ، 00فلاحية، جريدة رسمية العدد ضي اليحدد شروط تجزئة الأرا 82/088تنفيذي رقم  . مرسوم 2
6882. 

  ، مرجع سابق.68/081يذي رقم من المرسوم التنف 60. انظر المادة 3
 من المرسوم التنفيذي نفسه. 62. انظر المادة 4
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وق العينية الأخرى في لا تنتقل الملكية والحق»لقانون المدني فإنه: من ا 280طبقا للمادة 
ن المتعاقدين ام في حق الغير الا اذا روعيت الإجراءات التي ينص لعقار سواء كان ذلك بيا

 الأخص القوانين التي تدير مصلحة الشهر".عليها القانون و ب
المتضمن اعداد  6822فمبر نو  68المؤرخ في  22/20لامر رقم من ا 62ادة وفقا لنص الم

عيني اخر يتعلق ن كل حق ملكية وكل حق إتأسيس السجل العقاري فمسح الأراضي العام و 
ة البطاقات العقارية، بعقار لا وجود له بالنسبة للغير، الا من تاريخ يوم شهرها في مجموع

او في  يني سواء بين الأطرافد الحق الععد قيد لوجو فالشهر ضمن البطاقات العقارية ي
 مواجهة الغير.

شهر عقد الامتياز الذي ينشئ  فيجب 68/80من القانون  68اشارت اليه المادة  طبقا لما
فظة العقارية ليحتج به على متياز بالمحاحق عيني عقاري لفائدة المستثمر صاحب الا

 1الغير.
وتسجيل  فإن عملية اعداد 68/80من القانون  80دة عليه الما الى ما نصت بالإضافة

 2يف.ر از تعفى من جميع المصاواشهار عقد الامتي
 عن طريق الترشح.منح الامتياز 2

الى امتياز ، فان منح  02/68 بعد تطرقنا لتحويل حق الانتفاع الدائم الناتج عن قانون
ق ملاك الوطنية الخاصة لا يتم فقط عن طريالتابعة لأ ضي الفلاحيةاز لاستغلال الأراالامتي

حيث تمنح  3ح،لامتياز عن طريق الترشام بل يمكن الحصول على تحويل حق الانتفاع الدائ
اضي الفلاحية و إدارة أملاك الدولة عقد الامتياز بناءا على طلب الديوان الوطني للأر 

نية الخاصة وكذا الأملاك ملاك الوطة التابعة لأى الأراضي الفلاحيبترخيص من الوالي عل
 82و المادة  68/80 نمن القانو  62ه المادة رة و هذا طبقا لما نصت عليالوطنية المتوف

حاب . المراد بالمتوفرة هنا الأراضي الفلاحية التي لم يقم أص68/081المرسوم التنفيذي  من

                                                           
  ، مرجع سابق68/80ن رقم  من القانو  68مادة الانظر . 1
 من القانون نفسه. 80. انظر المادة 2
للبحث  ةلأكاديمياالمجلة ، " دائم الى امتياز في مجال استغلال العقار الفلاحيتحويل حق الانتفاع ال" لي طيب، قباي .3

  .   21، ص  8، جامعة بجاية، عدد القانوني
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تم اسقاط الانتفاع راضي التي از وكذا الأحويله الى حق امتيحق الانتفاع الدائم عليها طلب ت
 عليها.

لان م يفصلا في إجراءات اعلونصه التنظيمي  68/80 في هذا المقام فإن القانون
ه حيث من المرسوم التنفيذي المذكور أعلا 8فقرة  82الترشح وكيفياته وهذا وفقا للمادة 

ن بقرار من ر المترشحيعايير اختيانصت على انه".... تحدد كيفيات اعلان الترشح وم
 66/66/8868.1يخ بالفلاحة وفعلا فإن هذا القرار صدر بتار الوزير المكلف 

 وفرة: امتياز استغلال الأراضي المترشح للحصول على ن التلا أ/.اع
على إمكانية الديوان الوطني  68/80ون من القان 62في هذا الإطار، نصت المادة        

حية المتوفرة مع ضرورة الامتياز على الأراضي الفلاترشح لمنح ن الة لإعلاالفلاحيللأراضي 
د ان الامر يتعلق بتنازل جوع الى هذه المادة نجر من نفس القانون، بال 62احترام المادة 

الديوان الوطني للأراضي المستثمر الفلاحي عن حقه العيني العقاري حيث يتدخل أيضا 
ضي هذه الحالة يطبق على الأراالشفعة في ممارسة حق  الفلاحية عند الضرورة عن طريق

ي من المرسوم التنفيذ 80 عليها ذلك وفقا للمادةالمسترجعة نظاما خاصا لمنح الامتياز 
68/081. 

الديوان الوطني بهذه الطريقة تكون الأراضي الفلاحية المتوفرة محل اعلان الترشح، يباشر 
ة وطنيتين احدهما باللغ يتينيوم قل فياحدة على الأللأراضي الفلاحية و يتم ادراجها مرة و 
 الإعلان على مستوى مقر اءا على هذا إلصاق نفسالعربية و الأخرى باللغة الفرنسية، بن

 ولاية و دوائر و بلديات مكان تواجد هذه الأراضي محل الامتياز.
المفصل يتضمن على الخصوص التحديد الدقيق و  لان الترشح يجب اناما عن مشتملات اع

وأخيرا لامتياز وأماكن تواجدها، محتويات الملف ية الواجب منحها عن طريق اعية العقار للأو 
 2الإيداع. بيان نهاية اجل

                                                           
ار يحدد كيفيات اعلان الترشح و اختي 8868مبر نوف 66، مؤرخ في   6000 التنمية الريفية رقم.قرار وزارة الفلاحة و 1
الصادرة في  00دد الخاصة المتوفرة، ج.ر ع كلا ملاالفلاحية و الأملاك السطحية التابعة مترشحين لامتياز الأراضي ال

 .8860سبتمبر  62
 . . القرار الوزاري نفسه2
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لجنة خاصة  66/66/8868أنشأ القرار الوزاري الصادر بتاريخ  فات الترشح:ب/.دراسة مل
 ا شكيلتهيد تالقرار بتحدمن هذا  82ملفات المعنيين بالترشح ولقد قامت المادة  تتولى دراسة

لأراضي الفلاحية اسة طلبات الحصول على حق الامتياز على اتقوم اللجنة الخاصة بدر 
من القانون  62مع مراعاة الأولوية التي منحتها المادة  رة بموجب اعلان الترشحفالمتو 
68/80. 

 ايير مختلفةلبات الحصول الترشح المقدمة على معذه اللجنة بدراسة طحيث تعتمد ه       
 ة بحسب الفئ

ة تحرر صقامت بها اللجنة الخا من دراسة ملفات طلبات منح الامتياز التيعند الانتهاء     
، 66/66/8868ضرا بأشغالها وفقا لما جاء به القرار الوزاري المؤرخ في هذه الأخيرة مح
م بإعداد ية، كما تقو ة الى المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحترسل منه نسخ

إقليميا للترخيص المقبولين التي تعرض على الوالي المختص لقائمة الاسمية للمترشحين ا
 حق الامتياز. مبمنحه
 وأخيرا يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية بناءا على محضر المعد من          

الشروط تتوفر فيه مقبول التي طرف اللجنة الخاصة بتوقيع دفتر الشروط مع المترشح ال
شح الى ر ان بإرساله مع ملف التثم يقوم هذا الديو  68/80من القانون  80رة في المادة المذكو 

 1لاية بغرض اعداد عقد الامتياز.ولة للو لاك الدمدير أم
 المطلب الثاني:

 الآثار المترتبة عن عقد الامتياز الفلاحي
ياز و كذا الدولة مانحة فين وهما المستثمر صاحب الامتطر  الامتياز منيتم ابرام عقد 

فيهما مختلف الحقوق التي يتمتع فتر الشروط يتم تحديد دجب هذا العقد الملحق بالامتياز بمو 
د منهما و ذلك من اجل الاستغلال بها طرفي العقد و كذا الواجبات التي تقع عاتق كل واح

و  80-68لمرجو و هي مسطرة في القانون ف اتحقيق الهد اضي الفلاحية والأمثل للأر 
 الشروط.الحق البعض منها بموجب دفتر 

 
                                                           

  . قرار نفسه   1



 الفلاحية المستثمرة وتسيير لضبط جديد كنمط الامتياز عقد                                الثانيالفصل 

 

44 
 

 الفرع الأول

 ثار المترتبة بالنسبة للمستثمر صاحب الامتيازلآا
باستغلال وم عتباره صاحب المال العقاري و لكي يقللمستثمر صاحب الامتياز عدة حقوق با

ه و لكن لم يجعل منها يستطيع توسيع نطاق فلاحته و عصرنت ة وفلاحية بحريالأراضي ال
مستثمر صاحب الامتياز و في ن الواجبات تقع على المة انما قيدها بمجموعة حرية مطلق

 استغلال الأراضي الفلاحية . حالة اخلاله لها يتم توقيع جزاءات عليه و ذلك من اجل حسن
 متيازحقوق المستثمر صاحب الاأولا: 

احب حق حقوقا للمستثمر الفلاحي ص 68/081وكذا المرسوم التنفيذي  68/80نون لقامنح ا
الفلاحية وكذا توسيع دائرة التصرفات التي تسمح له ية استغلال المستثمرة فالامتياز في كي

 حي.بتطوير وتحسين مردود الإنتاج الفلا
 لي: ا يز تتمثل فيمالمستثمر صاحب الامتيا ومن أهم الحقوق التي يتمتع بها

 تفادة من أرباحها: الحق في الانتفاع بالقطعة الأرضية محل الامتياز والاس0
الفلاحية والأملاك السطحية ق في الاستغلال الحر للأرض احب الامتياز الحثمر صتللمس

للاستغلال الأمثل  ى القيام بكل تهيئة أو بناء ضروريينالموضوعة تحت تصرفه بالإضافة إل
 إدارة أملاك الدولة. ص مسبق من الديوان الوطني الذي يعلمرخيراضي بعد تللأ
 ملاك السطحية:حر للأراضي والأغلال ال. الاست 

تغل الأرض والأملاك السطحية وينتفع بها لكل ما أعدت له كما يجب أن تثمر يسإن المس
يوجب ام لا بالالتز الامتناع أو عدم الاستغلال يعتبر إخلالال لأغراض فلاحية، يكون الاستغ

 الفسخ الإنفرادي لعقد الامتياز من الإدارة.
 ري:يئة أو بناء ضرو . الحق في كل ته 
تغلال أفضل للأراضي الفلاحية لكن هيئة أو بناء ضروريين لاسمر حق القيام بكل تستثملل

 1للأراضي الفلاحية الذي يخطر إدارة أملاك الدولة.الوطني  ذلك يكون بترخيص من الديوان
                                                           

بجاية، ستر في جامعة الما فلاحي عن طريق الامتياز، مذكرة لنيل شهادةوال، استغلال العقار النناجية، رابية  اشبي.اوك1
 . 02- 01، ص ص 8860
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مكاننية توقيع رهمكا:الحق بإ2 ية إبرام ن على الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز وا 
 عقود الشراكة

 العقاري الناتج عن الامتيازرهن على الحق العيني  أ/الحق بإمكانية توقيع
على صاحب الامتياز في  68/80ون من القان 68نص المشرع صراحة من خلال المادة 

اتج عن الامتياز في تأسيس رهن يثقل الحق العيني الناتج النلحق العيني تأسيس رهن يثقل ا
دأ العام المقرر بنص المادة هذا يعد خروجا عن المبو ز لفائدة هيئات القرض تياعن الام

 ار المرهون.الكا لعقمن القانون المدني التي توجب أن يكون الراهن م 8فقرة  000
شرع ولاعتبارات واقعية أجاز له رهن المالك إلا أن فرغم انتقاد صاحب الامتياز لصفة الم

حي زم لتمويل مشروعه الفلاالحصول على المال اللا ى يمكن صاحبه فيحق الامتياز حت
 والذي لا يتوفر عادة إلا باللجوء للاقتراض من البنوك.

 حيث وقف المشرع على امتناع البنوك 68/80القانون جاء به  ويعتبر هذا الحكم من أهم ما
الكافية ات تثمرات الفلاحية كون أن حق الانتفاع الدائم لم يكن يوفر الضمانلمسعن تمويل ا

دث المشرع هذا الحكم وأجاز رهن حق الامتياز مع لغ المقرضة، ومنه استحالاسترجاع المب
 د.إمكانية الحجز عليه في حالة عدم التسدي

شروط البيع بالمزاد لى ثمرة اثره عكان لإلغاء فكرة الشيوع المفروض على أعضاء المستكذلك 
المزاد مثلما  ا خاصة في الراسي عليهروطالعلني لحق الامتياز حيث لم يشترط المشرع ش

من وجوب توفر الشروط الخاصة بالمستفيد  02/68الأمر في ظل القانون  كان عليه
للبيع بكل  الجماعي للمستثمرة وبذلك اصبح حق الامتياز قابلاالطابع  الأصلي وكذا احترام

از أعضاء متيلة بحكم انه حق فردي غير مرتبط في وجوده وانقضائه بباقي حقوق اسهو 
 1ماعية. جالمستثمرة ال

 
 

                                                           
مجلة ، " لاحية التابعة لاملاك الخاصة للدولة في التشريع الجزائريالامتياز كنمط لاستغلال الأراضي الف" . حرش محمد، 1

 .612،  ص 8861، جوان  61دد ، جامعة الشلف ، عانية ست الاجتماعية و الإنالاكاديمية للدراسا
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 راكةرام عقود الشب/إمكانية إب
 يعهم علىبإجراءات تحفيزية لأصحاب حقوق الامتياز وذلك بتشج 68/80جاء القانون 

من أجل تحقيق المشاريع  ريةمادية والبشالدخول في شراكة مع الغير حتى تتضافر الجهود ال
 حية إبرام عقد الشراكة"يمكن للمستثمرة الفلا انهمنه على  86الإنتاجية. حيث نصت المادة 

تحت طائلة البطلان بموجب عقد رسمي مشهر مع أشخاص طبيعيين ذوي الجنسية الجزائرية 
 يه من جنسيةعين للقانون الجزائري ويكون جميع أصحاب الأسهم فويين خاضومعن
 1ائرية".جز 

نوبهذا الصدد، أن الشراكة لا تشكل في مفهوم هذا القانون،  ا هي اتفاق مإيجارا ولا تنازلا وا 
كل شريك بجزء من وسائل الإنتاج بهدف جلي وهو الزيادة والتثمين والرفع من يساهم فيه 
ة اهممتياز المسمستثمرة بما في ذلك المنشآت، ويتعين على صاحب الاتاجية للالقدرات الإن

 2في العمل بالمستثمرة.
ينا شروط عقد الشراكة بم 68/081سوم التنفيذي وتطبيقا لهذا لنص المذكور أعلاه جاء المر 

 منه وهي: 81في المادة 
 اسم الشركة وكل المساهمين. أوإن يحدد هوية الأطراف و/ -
 ن الشريكين وبرنامج الاستثمار.همة كل مبيان مسا -
من  68/80قانون من ال 88لما هو مقرر في المادة قا مسؤوليات طبتوزيع المهام وال -

وطرق المشاركة وتوزيع  مرة من تعيين ممثل لهاثمباشرة والشخصية للمستإلزامية الإدارة ال
 واستعمال المداخيل.

 الأرباح. المشاركة في نتائج الاستغلال وتقاسم كيفيات -
 متياز المتبقية.الا تتجاوز مدة مدة الشراكة وتكون لسنة أو عدة سنوات بشرط إلا -

                                                           
 ، مرجع سابق  68/80م  من القانون رق 86ة . انظر الماد1
لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة تضمن إجراءات تطبيق حق الامتياز ي.منشور وزاري مشترك، 2

 .،8862ديسمبر  82للدولة،  صادر في 
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هره شسمي أمام الموثق ويتم كما اشترط القانون أن يحرر عقد الشراكة في شكل ر  -
الديوان الوطني ة تحت طائلة البطلان على أن يلتزم الموثق بإعلام بالمحافظة العقاري

 1رد إعداد العقد.للأراضي الفلاحية بمج
موافقته وفي هذا تبسيط لإجراءات  ترطفقط ولم يش وما يلاحظ أن النص اشترط إعلام الديوان

عطاء الحر   .2راكةشتثمر في إبرام عقود الية أكبر للمسالشراكة وا 
 ثمرة الفلاحيةوالحق في الانسحاب من المستلى حق الامتياز نازل عفي الت: الحق 0

 زحق الامتيا التنازل علىأ/الحق في 
للذكر للتنازل والتوريث وتكون لا ابلامتياز ق"إن حق ا 68/803من القانون  60تنص المادة 

ن ذلك عما جاء في القانو  ييخرج القانون الجديد فوالإناث"، لأن النص جاء مطلقا، ولم 
 ته.السابق، تعتبر الوفاة من الأسباب الطبيعية لإنتقال حق الامتياز من المستثمر إلى ورث

لمستثمر صاحب امتياز" "ا هموفاة مورثمن تاريخ للورثة مدة سنة ابتداء  68/80منح القانون 
ويجب التذكير 4 68/80من القانون  82ة أجل اختيار أحد الحالات الواردة في الماد من

المؤرخ في  21/10من المرسوم  86ية وفقا لأحكام المادة تصدار الشهادة التوثيقبوجود اس
ني عي حقانتقال ل ال هنا هوالمتعلق بتأسيس السجل العقاري، كون الانتق 6821مارس  82

 حالات: 80 عقاري فقد حدد المشرع
  :اختيار أحد الورثة لتمثيلهم 

كفل بحقوق وأعباء مورثهم في المستثمرة ورثة أحدهم ليمثلهم ويتلفي هذه الحالة يختار ا
سرة في حالة وجود قصر، في هذه الحالة ة، لذلك يجب عليه مراعاة أحكام قانون الاالفلاحي
من  226فتها المادة صة لتمثيل الورثة، والتي عر خا بموجب وكالةأن يكون ذلك يجب 

                                                           
مرجع  ،68/081ي رقم تنفيذمن المرسوم ال 81مرجع سابق وايضا المادة  ، 68/80من القانون رقم  88. انظر المادة 1

 سابق 
 612. حرشي محمد، مرجع سابق،  ص 2
  ، مرجع سابق68/80 من القانون رقم 60.انظر المادة 3
 .من القانون نفسه 82المادة انظر  .4
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لحساب الموكل  خص آخر للقيام بعمل شيءشها "عقد بمقتضاه يفوض القانون المدني بأن
 وباسمه".

 :التنازل عن حق الامتياز 
وريث ل والتفإن حق الامتياز يكون قابلا للتناز  68/80من القانون  60وطبقا لنص المادة 

 والحجز.
 التنازل عن حق الامتياز يتم بنقل المستفيد صاحب حق  الامتياز: أن اناالتنازل مج 

من  60لشخص آخر وهو ما أكدته المادة المترتبة عن هذا الحق  هجميع حقوقه والتزامات
المستفيد للمدة المتبقية من الامتياز  ، حيث يمكن التنازل مجانا لذوي حقوق68/80القانون 
لأراضي الفلاحية مراقبة تحقق عد ويتولى الديوان الوطني لتقابلوغ سن ال الة العجز أوفي ح

وان ذلك في حالة العجز المادي ن التنازل لذوي الحقوق و ازل المجاني وهي أن يكشروط التن
لى المستفيد الذي تتوافر فيه أو بلوغ سن التقاعد وفق التشريع المعمول به، إذ يتعين ع

راضي الفلاحية مرفقا الولائي للديوان الوطني للأير لب إلى المدة، أن يرسل طالشروط السابق
 1.نالتي تثبت تحقق الشرطابالوثائق اللازمة 

طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أو باقي ن ممارسة الشفعة من والجدير بالملاحظة أ
رع لم يجر زل، لان المشلاحية الواحدة، لا مجال لها أمام هذا التناأعضاء المستثمرة الف

 .  2قوق المستفيد على سبيل الحصرازل بدون مقابل، إلا لذوي حلتنا
 زل بمقابل عن حقه في الامتياز متياز التنامر صاحب الاثيمكن للمستقابل: زل بمالتنا

 62وط التي حددها المواد من من نفس القانون، ويكون ذلك وفق الشر  62لنص المادة  طبقا
 تتمثل هذه الشروط في:، و 68/081رقم  سوم التنفيذيمن المر  80إلى 
ستثمرة بوصل ميا الأعضاء الآخرين للإعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كتاب -

، 68/80رقم  62د الممارسة المحتملة لحقهم في الشفعة المنصوص في المادة استلام، قص
 يوما. 08 لاحية في أجللإفصاح عن ردهم للديوان الوطني للأراضي الفويتعين عليهم ا

                                                           
مجلة البحوث والدراسات القانونية ، " على الأراضي الفلاحية زعلى منح حق الامتيا الرقابة" مصطفاوي عايدة، . 1

 .66، ص 8862، جامعة البليدة، 66عدد  اسية،والسي
 .600، ص 8860، دار هومة، 68/80ز في ظل القانون . كحيل حكيمة، تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق امتيا2
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از المعروض دي باقي أعضاء المستثمرة الفلاحية رغبتهم في اقتناء حق الامتيا يبدمنع -
الامتياز المتنازل بغرض المباشرة في الشكليات  الديوان المستثمر صاحب مللبيع، يعل

 الإجرائية للتنازل.
 يوان الوطنيالمحددة، يمكن للداب الرد في الآجال رد سلبيا أو عند غيفي حالة إذا كان ال -
 صاحب الامتياز.الشفعة ويعلم به كتابيا المستثمر راضي الفلاحية بدوره ممارسة حق للأ

ديوان الوطني للأراضي باقي أعضاء المستثمرة أو من الة حق الشفعة من ة ممارسلوفي حا
 حق الامتياز طبقا للتشريع المعمول به.الفلاحية، تتم شكليات التنازل عن 

الآخرون للمستثمرة ممارسة للأراضي الفلاحية ولا الأعضاء  طنيالديوان الو أما إذا لم يختر 
موافقة الوالي، مواصلة التنازل مر صاحب الامتياز، بعد ثة، يرخص الديوان للمستحق الشفع

، وفي هذه 68/80لقانون عن حقه في الامتياز طبقا للإجراءات المنصوص عليها في ا
 1المتبقية.از ة حق الامتيالامتياز إلا لمد الحالة لا يبقى

 68/081والمرسوم التنفيذي  68/80الملاحظ بخصوص الإجراءات السابقة، طبقا للقانون و 
، المحدد 66/66/8860ري الصادر عن وزارة الفلاحية، المؤرخ في وحتى القرار الوزا

طوا الفلاحية، لم يشتر ايير اختيار المرشحين لامتياز الأرضي لكيفيات إعلان الترشح ومع
 .02/682يشترطه سابقا القانون رقم في الشخص المتنازل له، كما كان  لاحصفة الف

 ن المستثمرة الفلاحيةمب/.الحق في الانسحاب 
يحق للمستثمر صاحب الامتياز الانسحاب من  68/80من القانون  81ب المادة سح

كن ي للب من المعنتر الشروط وذلك بطلاحية قبل انتهاء المدة المحددة في دفالمستثمرة الف
ير أنه حدد مدة سنة ي مدة لممارسة الحق في الانسحاب غقانون السالف الذكر لم يحدد أ

 3سحاب والذي يكون بواسطة إشعار.الأقل لتقديم طلب الان ىعل
 
 
 

                                                           
 .68. مصطفاوي عايدة، مرجع سابق، ص 1
 60. مرجع نفسه، ص2
  28، ص 8868ستير، جامعة البليدة، الماج، مذكرة لنيل شهادة 68/80از وفقا للقانون عامر سامية، عقد الامتي.3
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 : حق تشكيل مستثمرة فلاحية فردية وحق التجميع0
 ستثمرة فلاحية فرديةشكيل مأ/حق ت

التكوين  الجماعية ولاسيما من حيث إجراءاتات ام المستثمر ثمرات الفردية لنظتخضع المست
واجبات، و س الحقوق وتخضع لنفس الفدين وبالتالي تتمتع بنوالشروط الخاصة بالمستفي

روط للمستثمر صاحب الامتياز الحق في تكوين مستثمرة فردية وهو حق تضمنه دفتر الش
ثمرة جماعية قصد مستوع في حالة :" الخروج من الشيمنه 88الملحق بالمرسوم في المادة 

بشروط تجزئة  ق..." المتعل82/088سوم لاحية فردية مع مراعاة أحكام المر تشكيل مستثمرة ف
 لفلاحية.الأراضي ا

لأراضي ولكن هذا الحق ليس مطلقا أي يجب على المستثمر أن يقدم طلبا للديوان الوطني ل
لفلاحية ويكون المنح الفردي ة اية للمستثمر للنجاعة الاقتصاد الفلاحية الذي يفصل فيه مراعاة

القانون إلى النتائج  ك حسب عرض أسباب مشروعناءا إلا في حالة النخيل ويرجع ذلاستث
دولة سلبية المحققة في المستثمرات الجماعية والنتائج الإيجابية في المستثمرات الفردية، والال

 1لأراضي الفلاحية.في كل الحالات تساهم على تجميع ا
 يعحق التجمب/

لفلاحي، حيث المتضمن التوجيه ا 80/61تم استحداث هذه الآلية بموجب القانون رقم 
ة على الغاية أو الهدف من هذه العملية، "التجميع منه التجميع، مركز  80ة دعرفت الما

معين عن طريق مستثمرات الفلاحية لإقليم فلاحي عملية عقارية ترمي إلى تحسين بنية ال
تكونة من قطع مجمعة جمة وقابلة للاستثمار غير منقطعة أو ممنسيات فلاحية إنشاء ملك
 وتسمح بما يأتي : بشكل جيد

لها أي استغلالا رشيدا بسبب تشتت حية التي يصعب استغلاتجزئة الأراضي الفلا اءغإل-
 القطع.

لال والوسائل العصرية لاستغلتقنيات التي تشجع على استعمال اتوفير الظروف الموضوعة -
 تاج وتسييرها.لإنوحدات ا

                                                           
  20 - 20. بريك زبير، مرجع سابق، ص.ص 1
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شغل  طراضي عن طريق وضع مخطتحديد وتنفيذ التهيئات الريفية التي تنظم تخصيص الأ-
غلالها بإنجاز الأشغال الملحقة مثل شبكة الري والتطهير والصرف الأراضي وتسهل است

 عن المستثمرات الفلاحية.والمواصلات وفك العزلة 
ة لفلاحية، خاصة جراء إقامة تجمعات بشرية اورة العقاريالأضرار التي لحقت بالثتقليص -

 1وهياكل قاعدية للنقل.
نصها على انه:" بغية تحسين هياكل ب 68/80من القانون  66/6أكدت عليه المادة  ما وهو

راضي الفلاحية الممنوحة حية لاسيما من خلال عمليات تجميع الأالمستثمرات الفلا
 بالامتياز".

التجميع التي تقوم انون التوجيه الفلاحي أن عمليات القمن  82مادة أشار المشرع في ال
حال قانون التوجيه الفلاحي ى مخططات التجميع، ثم ألا وتدعيمها تتم بناء عالدولة بتشجيعه

ص، إلا أن هذا النص لم تحديد شروط وكيفيات تنفيذ عمليات التجميع إلى نص تشريعي خا
توجيه العقاري قد اشارت إلى صدور نص ال من القانون 20در بعد، مع العلم أن المادة يص

 2وع قانون.صدر أيضا بل هناك مشر خاص لم ي
ي الفلاحية على نون المتضمن تنظيم عملية ضم الأراضمشروع القا من 0المادة  و قد عرقته

ل إقليم فلاحي معين دف إلى تحسين شروط استغلاأن :"ضم الأراضي هو عملية عقارية ته
كبيرة مكتلة بصفة متجانسة دون أن تكون مثقلة  دة أو قطعواحقطعة  أماء وهذا بإنشا
م تلك الأراضي العارية التي تشيد حية المعنية بعملية الضت'، تشمل الأراضي الفلابالارتفاعا

 فوقها بنايات، لي تلك المخصصة للنشاط الفلاحي. 
رية والتي عقاالتهيئة ال ية أو ضم الأراضي تدخلا من أجلتجميع الأراضي الفلاحتبر و يع

مرات ثلطاقة الإنتاجية للمستلأراضي والزيادة في امن شأنها تحسين ظروف استغلال هذه ا
لازمة ضرورية لتوحيد الملكية ومراعاة المقتضيات الفنية  -الضم–ملية الفلاحية وهذه الع

 للري .
                                                           

ماجستير في قابة على استغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الوطنية الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الالر .تواتي خوخة، 1
 81ص، 8862جامعة بجاية،  ،القانون 

 82. مرجع نقسه، ص 2
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فتها وظيالفلاحية ل عب دورا مهما في تحقيق الأراضيضي الفلاحية تلجميع الأراإن عملية ت
ذلك لي الفلاحية من التفكك ج والحفاظ على الأراضالاقتصادية والاجتماعية في زيادة الإنتا

ي للمستثمر صاحب الامتياز الحق في الحصول على أكثر من حق منح المشرع الجزائر 
من المرسوم التنفيذي  80ادة صوى المنصوص عليها في المامتياز مع مراعاة الحدود الق

د ى أن عقد الإمتياز عقللورثة عقد الامتياز على الشيوع كاستثناء عل منحوكذلك  68/081
وتشتيتها كما أن انجاز عمليات تجزئة جزئة الأراضي الفلاحية تفردي حفاظا على عدم 

ما كان جزئة الأراضي الفلاحية مهالأراضي الفلاحية وتشتيتها كما أن انجاز عمليات ت
الذي شروط تجزئة الأراضي والذي  82/088رقم  يذيمرسوم التنفوضعها القانوني تخضع لل

دود المستثمرة فلاحية يجب أن تتم في ح لى كل عملية تجزئة ارضمنه ع 0نص في المادة ي
لفلاحية والذي الفلاحية المرجعية، غير انه لا يوجد معيار دقيق لمعرفة أصناف الأراضي ا

 1الفلاحية.د المساحات الدنيا للمستثمرات يسمح بتحدي
ة توزيع الأراضي شجيعا لتجميع الأراضي الفلاحية فإن المشرع منح الأولوية في حالك تكذل

إلى  68/80ية تحويل نمط الاستغلال وفقا للقانون رقم رة بعد الانتهاء من عملفالمتو 
ذات أصحاب امتياز متعددين  ين من المستثمرة الفلاحيةالمستثمرين أصحاب الامتياز المتبق

راتهم، كما أسس شفعة أصحاب الامتياز المحاذين من أجل توسيع مستثم رينإلى المستثمثم 
 2. ل العقاري في المستثمرةكالجوار قصد تحسين الهي

 ثانيا: التزامات المستثمر صاحب الامتياز
على المستثمر على الالتزامات الواقعة  68/80من القانون  80و 88تناولت المادتين 

 .الإتاوةمن نفس القانون إلى التزام دفع  80ادة الم أشارتحين  صاحب الامتياز في
 يجارية:: دفع الإتاوة الإ0

رض، غايته دفع بلغ زهيد مقارنة بالقيمة الحقيقية للأعقد وهو معليه اطراف ال هي قيمة يتفق
ين يؤدي إلى إسقاط الحق وفسخ تاوة لمدة سنتين متتاليتالمستفيد لخدمة الأرض وعدم دفع الإ

ة على نفع اوة الإيجارية السنوين قبل الإدارة لأنه يعد إخلالا ويتم دفع الإتي ملعقد الإدار ا

                                                           
  80ص  نفسه،.تواتي خوخة، مرجع 1
  006، صمرجع سابقبوشريط حسناء،  2
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في المادة  8868بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  الإنتاج، ويتم تحديدها ىالأرض لا عل
، ويتم تقييمها 8866ي لسنة من قانون المالية التكميل 68منه، المعدلة بموجب المادة  06
 1:اليالجدول الت وفق

 
 : استغلال وتسيير المستثمرة وحمايتها بصفة منتظمة ودائمة:2

ر واستغلال وحماية الأراضي الفلاحية الامتياز أن يقوم بتسيي يجب على المستثمر صاحب
 إهمالصفة منتظمة ودائمة ذلك لتفادي السطحية الملحقة بها الممنوح امتيازها بوالأملاك 

اضي والأملاك ها بالفلاحة، عدم استغلال هذه الأر ة لا إلى لا صلهذه الأرضي وتحويله
من القانون  88مادة عاتق المستثمر طبقا لل ى بالالتزام الملقى علالسطحية يعد اخلالا

 .2تعرض صاحبه للعقوبة  68/80
 صية ومباشرة:: إدارة المستثمرة الفلاحية بصفة شخ0

ة مباشرة وشخصيا وفي حالة حيثمراته الفلايجب على المستثمر صاحب الامتياز إدارة مست
لامتياز فيتعين عليهم استثمرين أصحاب ن عدة ممشكلة مة ما إذا كانت المستثمرة الفلاحي

حية وكذا طريقة أو طرق لى وجه الخصوص تحديد طريقة تعيين ممثل المستثمرة الفلاع
خيل، وذلك مداواستعمال الل واحد منهم في أشغال المستثمرة الفلاحية وكيفية توزيع مشاركة ك

لقانون امن  88للمادة  هم طبقايما بينبموجب اتفاقية غير ملزمة للغير لتحديد العلاقة ف
68/80.3 

                                                           
ية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، جامعة .لعمارة فاطمة الزهراء، عقد امتياز الأرضي الفلاح1

 68، ص 8862المسيلة،
 00، ص رابية نوال، مرجع سابقو ناجية  .أوكاشبي2
 مرجع سابق  ،68/80من القانون رقم  88.انظر المادة 3
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 ى وحدة واستمرارية المستثمرة الفلاحية الجماعية:افظة عل: المح0
ستثمرة استغلالا أمثل ، يتعين على أعضاء الم68/80ن من القانو  80وفقا لنص المادة 

 حال من فإنه لا يمكن بأي لشيوع فمهما تكن النزاعات داخل المستثمرةى اجماعية وعل بصفة
أحد الأعضاء سوى دفع التعويض له أو لقسمة ولا يحول انسحاب ال أن تؤدي إلى الأحوا

عن طريق القضاء في حالة نشوب تي تخلى عنها ويكون هذا وديا أو لورثته عن حصته ال
حية لا يسمح بها إلا في الحدود التي رسمها فلاضي مستثمرة نزاع، وعليه فإن تجزئة أرا

 1لأراضي الفلاحية.امن شروط تجزئة المتض 82/088ي المرسوم التنفيذ
 : التأمين الاجتماعي والاقتصادي :5

ياته وتأمين اليد العاملة في يجب على المستثمر صاحب الامتياز القيام بالتأمين على ح
 يله.اصمحو ى ممتلكاته التأمين عل المستثمرة وكذا

طر امخبصفة الزامية ضد  همأنفس: يجب على المستثمرين التأمين على أ/التأمين الاجتماعي
ز كما انهم مجبرون على تأمين الأشخاص العاملين ضمن المستثمرة عجالالمرض والامومة و 

صندوق الوطني الفلاحي بحيث على ضوء هذه التأمينات الفلاحية و يكون لدى ال
ط عاش الفردي متوسالمو يساوي أساس الفلاحي ش تقاعدي للمستثمر معاماعية يقرر الاجت
 .نويسنوات من دخله العشر س افضل

على المستثمر صاحب الامتياز ان يعلم بأن مجموعة من المخاطر صادي: ب/ التأمين الاقت
أي المخاطر البرد )التبروري( مثل مخاطر الحريق و لمستثمرة الفلاحية يمكن ان تلحق أموال ا

تي تصيب العتاد ذلك لتعويض الخسائر الع هذه الصناديق و التأمين عليها مبيعية يمكن الط
او الغلال الموجودة في المخازن او الحبوب او الاعلاف او او بناءات المستثمرة  يالفلاح

 الأراضي الى تأمينها في انتظار درسها. لزراعية المكدسة فوقالمحاصيل ا
المستثمرات الفلاحية يرتب على  إطارالممنوح للمنتج في از فلعد الامتيخلاصة لما سبق و 

من الأراضي والأملاك السطحية  اؤها من اجل الاستفادةدتج( واجبات عدة عليه اعاتقه )المن
ند اخلاله بأحد هذه الواجبات الممنوحة له ببذل العناية اللازمة لضمان استغلاله لها فع

                                                           
 .600.بوشريط حسناء، مرجع سابق، ص 1
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فسخ عقد تؤدي في الغالب الى  68/80ون قانمن احكام الجراءات محددة ضيتعرض الى إ
  1 الامتياز او سحبه.

 ثانيع الر الف

 الآثار المترتبة بالنسبة للدولة

السلطة المانحة للامتياز فإن  وباعتبارها باعتبار الدولة طرف ثان في عقد الامتياز الفلاحي
نه زيادة عن الطرف الثاني في العقد فإن لها سلطة توقيع  اواجبات، الا لها حقوق ولها

  ف الثاني لالتزاماته. ر ذلك في حالة اخلال الطزاءات و الج

 أولا: حقوق الدولة في عقد الامتياز الفلاحي   
اعي حية الذي هو هيئة عمومية ذات طابع صننظرا لان الديوان الوطني للأراضي الفلا

من المرسوم  80، فحسب المادة 2ومية والاستقلال المالي، لعمبالشخصية ا وتجاري تتمتع
ن الوطني للأراضي الفلاحية يوام الذي يتضمن إنشاء الدمالمعدل والمت 81/02قم التنفيذي ر 

من  18و 16و 21و 28واد هو هيئة يكلف بالتنظيم العقاري كما هو منصوص عليه في الم
لتنفيذ السياسة العقارية الفلاحية  داةو أ3، 6888مبر نوف 60المؤرخ في  88/82القانون 

ممثلا  انهاضي العمومية، باعتبار ر على أراضي الخواص والأللدولة، فهو يمارس صلاحيات 
من الأولى أن لمالك الرقابة في استغلال الأرضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ف

منحت 4 88/008التنفيذي وم مقتضي المرستكون له سلطات واسعة على هذه الأراضي، وب
لطة الحلول، وكذا سة الرقابة، فهو يمارس له صلاحيات جديدة فالإضافة إلى ممارسة لسلط

 .ق الشفعة لصالح الدولةته لحممارس
 

                                                           
 620بن رقية بن يوسف ، مرجع سابق ،ص  .1
 686واتي خوخة، مرجع سابق، ص .ت2
ضي الديوان الوطني للأرا منيتض 6881فيفري  80ي مؤرخ ف 81/02من المرسوم التنفيذي رقم  80.انظر المادة 3

 . 6881ري فيف 80،الصادر بتاريخ  62الفلاحية، ج.ر عدد 
للأراضي الفلاحية ، ج.ر  ، يتضمن انشاء الديوان الوطني  8888أكتوبر  88،مؤرخ في 88/008.مرسوم تنفيذي رقم 4

 . 8888أكتوبر  82، صادر بتاريخ  16عدد 
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 : ممارسة سلطة الرقابة:6
حي التابع للأملاك الممارسة على استغلال العقار الفلاتعتبر الرقابة السابقة واللاحقة، 

لتي حية من أهم الوسائل والآليات ان طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاة ملخاصة للدولا
حية، لما كان محل حق الامتياز ملكية الفلاراضي ستغلال الأمثل للأتتضمن الحماية والا

ؤثر على طابعها الفلاحي أو ينقص من الدولة، حيث منع أي تصرف أو فعل من شأنه أن ي
الوطني للأراضي الفلاحية لها لذلك أعطى للديوان غلاإلى عدم استمردوديتها أو يؤدي 

بط كما ضتياز شاط أصحاب حق الامناقبة ومتابعة تصرفات و سلطات واسعة في مر 
 1الحالات التي تؤدي إلى فسخ عقد الامتياز.

وتحت  ،68/081ملحق بالمرسوم التنفيذي رقم من دفتر الشروط ال 80جاء في المادة 
ل بالمراقبات الأخرى للأراضي الفلاحية أن:" دون الإخلا طنيالديوان الو عنوان رقابة 

ن الوطني للأراضي الفلاحية لديوامكن لم المعمول بهما، ييي إطار التشريع والتنظالممارسة ف
تأكد من مطابقات النشاطات أن يمارس الرقابة على المستثمرة الفلاحية في كل وقت لل

 .68/80نون رقم المقامة عليها في أحكام القا
 ندته لأعوان الرقابة بأيلتزم المستثمر صاحب الامتياز أثناء عمليات الرقابة أن يقدم مساع

 مرة وان يزودهم بكل المعلومات و/او الوثائق المطلوبة "لمستثإلى ايسهل لهم الدخول 
على الأراضي الفلاحية واحترام مالك الرقبة يمكنه وحفاظا فالديوان باعتباره ممثلا ل

ل ة على الرقابة التي تشمقوم بالرقابة في أي وقت، هذا وقد نصت المادتخصيصها أن ي
لقيام بها إلى ترخيص من الديوان تاج اتي تحالمقامة فقط أي ال على مراقبة النشاطات

ي، اما شاطات بها ذات الطابع فلاحالوطني للأراضي الفلاحية كالبناء أو التهيئة والن
ة في مقابل ذلك يلتزم استغلال الأراضي واستثمارها من عدمه فله إجراءات خاصة به، 

يمكن ملاحظته وما  قابة،مساعدة لأعوان الر لاز بتقديم يد العون واالمستثمر صاحب الامتي
ع التعاقد ولكي يتم أن ادراج هذا الحق و/او الالتزام في دفتر الشروط هو بهدف إعطائه طاب

م يد العون وفي أحكام المسؤولية العقدية في حالة إخلال المستثمر بالتزاماته بتقديتطبيق 
 في التقييم .حالة تعسف  أعوان المراقبة 

                                                           
  612ابق، ص . حرش محمد، مرجع س1
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على انه يمكن للديوان  68/081نفيذي رقم م التلمرسو من ا 82 صت المادةنهذا وقد 
للتأكد من أن  تثمرات الفلاحية في أي وقتللأراضي الفلاحية ممارسة الرقابة على المس

 1ولبنود دفتر الشروط. 68/80النشاطات التي تتم عليها مطابقة لأحكام القانون 
 لحلول : ممارسة سلطة ا2

الامتياز، هو الاستغلال والحفاظ على صاحب تثمر مسلقى على عاتق المإن أهم التزام 
ان الوطني جد أن المشرع قد منح للديو الأراضي الفلاحية بصفة دائمة ومنتظمة ولذلك ن

متياز في حالات معينة للأراضي الفلاحية سلطة الحلول محل المستثمرين أصحاب الا
، 80لمواد إلى اورها والتي أحالت بد 68/80من القانون  06منصوص عليها بموجب المادة 

 2من القانون ذاته. 08و 82
"عندما تكون من هذا القانون كما يلي:  80تتمثل الحالة الأولى فيما نصت عليه المادة 

از فإن فسخ عقد الامتياز أو وفاة مرة الفلاحية مشكلة من عدة مستثمرين أصحاب امتيالمستث
لأراضي الفلاحية المنتظم ل عضو أو عدة أعضاء منهم لا يؤدي إلى توقف الاستغلال

 3والأملاك السطحية موضوع الامتياز".
ة انتقالية هذه الأراضي بصف لراضي الفلاحية مهمة استغلاحيث يتولى الديوان الوطني للأ

 طرف مستثمر جديد. إلى حين منحها من جديد للاستغلال من
من  82هنا نجد المادة أما الحالة الثانية فتتعلق بحالة وفاة المستثمر صاحب الامتياز، و 

ي استغلال د الورثة من أجل الاستمرار فقد منحت إمكانية اختيار أح 68/804القانون 
نهم وفقا قابل للتوريث أما في حالة عدم اختيارهم لممثل عار أن حق الامتياز المستثمرة باعتب

ية من هذه المادة لأحكام هذه المادة فإن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وحسب الفقرة الثان
من  06جهة أخرى فإنه وحسب المادة  يقوم بإخطار الجهة القضائية المختصة بذلك. ومن

                                                           
 006حسناء، مرجع سابق، ص ط .بوشري1
 جع سابق، مر 68/80من القانون رقم  06. انظر المادة 2
 من القانون نفسه. 80.انظر المادة 3
 من القانون نفسه. 82. انظر المادة 4
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الحالة في استغلال المستثمرة المعنية إلى حين  شرع الديوان في هذهي 68/80القانون رقم 
 إعادة منحها من جديد للاستغلال في إطار عقد الامتياز.

والمتعلقة بإجراءات تحويل  68/80من القانون  08عليه المادة  بينما الحالة الثالثة فقد نصت
دين من ادة تم منح المستفياز حيث انه وبموجب هذه المالانتفاع الدائم إلى حق امتيحق 

في الجريدة  68/80ء من تاريخ نشر القانون رقم شهرا ابتدا 60حقوق الانتفاع الدائم أجل 
هذا التحويل. وفي حالة عدم امتثالهم لهذا الإجراء الرسمية من أجل إيداع طلباتهم لإجراء 

يه ليين عن حقوقهم وعلذا لم يمتثلوا يعتبرون متخرتين متباعدتين بشهر واحد وا  يتم اعذارهم م
حية المتصلة بها من طرف إدارة أملاك الدولة يتم استرجاع الأراضي الفلاحية والأملاك السط

 ملاك.وبعدها يشرع الديوان في استغلال هذه الأ
للديوان من أجل السهر على  وهكذا تعتبر سلطة الحلول بمثابة الآلية الرقابية الممنوحة

بشكل منتظم ودائم غير متقطع إلى حين الفلاحية وتسييرها ستمرارية استغلال الأراضي ا
 68/80ا لمستثمرين جدد وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون إعادة منحه
 1السالف الذكر. 68/081التنفيذي رقم ومرسومه 

 : ممارسة حق الشفعة 0
نة وقد بكيفية سهلة ومضمو  الملكية العقارية الفلاحيةحق الشفعة إحدى طرق اكتساب  يعتبر

ممثلة في الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بهدف  تم تخويل هذا الحق للدولة مالكة الرقابة
 2وكذا ضمان استغلالها استغلالا أمثل. العقاريةحماية وصيانة هذه الأملاك 

ة انت الدولة باعتبارها مالكإذ ك 02/68في إطار القانون  وعلى خلاف ما هو معمول به
نجدها  68/80انون رقم رتبة الأولى في ممارسة حق الشفعة فإنه وفقا للقالرقبة تتصدر الم

ل الأحوال الحصول على كنه في كفي المرتبة الثانية بعد الشريك في الشيوع والذي لا يم
في إطار  وقد جاء تخويله هذا الحق 02/68ن رقم و أكثر من حصة واحدة في إطار القان

في تشجيعها لعملية التجميع وهو أحسن ما فعل  بيقا لسياسة الدولةتط 68/80القانون 
                                                           

 من القانون نفسه. 08ادة . انظر الم1
رية للعلوم ، المجلة الجزائ" قاريلعالمتضمن التوجيه ا 88/82حق الشفعة في إطار القانون رقم " ينة عبد الرزاق، . زو 2

 .602، ص 6888، 8عدد  ،اسيةالقانونية و الاقتصادية و السي
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خالف مشرع الجزائري حفاظا على الأراضي الفلاحية من التشتت إلا انه بذلك يكون قد ال
 282ة طبقا لنص المادة واعد العامة في القانون المدني والتي تعطي الأولوية لمالك الرقبالق

از ضمن مستثمرة فلاحية فردية فإن تنازل عن حق الامتيقانون ذاته أما في حالة المن ال
 ي للأراضي الفلاحية الحق في الشفعة كصاحب مرتبة أولى.للديوان الوطن

فعة، في حالة رغبة المستثمر الفلاحي في التنازل عن حقه ة حق الشأما عن إجراءات ممارس
ولة، للأملاك الخاصة للدالأراضي الفلاحية التابعة ياز الوارد على الأراضي على في الامت

، إذ يلتزم المستثمر صاحب الامتياز 68/081فلقد حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
م الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وتوضيح ياز بإعلاالراغب في التنازل عن حقه في الامت

 1ة.هوية الرشح لاقتناء حق الشفعمبلغ التنازل وكذا 
الشيوع، هنا يتعين على المستثمر صاحب  ي التنازل شريكا فيو عندما يكون الراغب ف

يلتزم بإخطار إبلاغ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن رغبته في التنازل، والذي  الامتياز
مارسة حقهم في الشفعة، لأعضاء الآخرين للمستثمرة كتابيا قصد إبداء رغبتم المحتملة في ما

الإجراء المتعلق بالإعلان عن الرغبة  خذ بالشفعة، احترامي تمسك هؤلاء بحقهم في الأويقتض
ة تحت بالشفعة، احترام الإجراء المتعلق بالإعلان عن الرغبة في الأخذ بالشفعفي الأخذ 
قبل الانقطاع ( يوما يسري في الحق الغائب ولا ي08وط هذا الحق في أجل ثلاثين )طائلة سق
 ولا الوقف.

علان عن الرغبة في الأخذ بالشفعة ضمن ة والمتمثلة في الإتند هذه الإجراءات المتشددوتس
 من القانون المدني الجزائري إلى الوضع 280ة وفي شكل رسمي حسب المادة آجال محدد
ري ذي يترتب عن الشفعة حيث أن الغرض منها هو حلول الشفيع محل المشتالاستثنائي ال

المعاملات،  لضمان الاستقرار فيل عنها وبنفس الشروط وكذا في عقد بيع الحصة المتناز 
سة حق الشفعة، يعلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وفي حالة إبدائهم لرد إيجابي بممار 

 باشرة الشكليات الإجرائية للتنازل.لامتياز بغرض مالمستثمر صاحب ا

                                                           
 ، مرجع سابق68/081من المرسوم التنفيذي رقم   62انظر المادة  1
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طني ا، بدوره يعلم الديوان الو يوم 08غياب الرد بعد انقضاء آما في حالة الرد السلبي أو 
موافقة الوالي بمواصلة  ية كتابيا المستثمر صاحب الامتياز المتنازل بعدللأراضي الفلاح

 التنازل.
لوطني للأراضي الفلاحية عن طريق ة من الديوان اوللتذكير فإن حقوق الامتياز المكتسب

طبيعة الأراضي الفلاحية  العلنية بعد تحديد السعر حسبالشفعة، تمنح عن طريق المزايدة 
ن تخصيص هذه مقرر منحها للمستثمرات الفلاحين الجدد، كما يمكالأملاك السطحية الو 

الحالة بسعر لتنازل في هذه الأملاك لسياسة تجميع المستثمرات الفلاحية، على أن يتم ا
 %.88الاكتساب مع زيادة نسبة 

 ة ثانيا: التزامات الدول
رة إلا انه لى أي التزام للإداع 68/081المرسوم التنفيذي أو  68/80لم ينص القانون 

للعقود الإدارية، فيمكن تناول هذه الالتزامات وفق ما  بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة
 يلي:
 لعقد بعد إتمام إبرامه:جواز التحلل من ا: عدم 0

نفيذ الالتزامات يقتضيه مبدأ حسن النية في ت حيث يجب على الإدارة تنفيذ العقد وفق ما
ول بين العمل وتعهد به إلى شخص آخر أو تقوم هي به لتح ، فلا تسحب جزءا منالتعاقدية

لق بالصالح نفيذ بسبب لا يتعالمتعاقد وتنفيذ التزاماته، كما لا يجوز لها أيضا توقيف الت
 العام.

 ذ العقد:لا تقوم بأي عمل من شأنه أن يعرقل تنفي : أن2
ن لاستغلال ن يعرقل السير الحسقانوني أو مادي من شأنه أ سواء كان هذا العمل
 1المستثمرات الفلاحية.

 الي للدولة : الدعم الم0
الفلاحة ى في تمويل قطاع من قانون التوجيه الفلاحي:" يجب أن يراع 00نصت المادة 

همية ة الوطنية"، أي أنه ونظرا لأالخصوصية والأهمية التي تكنسيها الفلاحة في إطار التنمي
                                                           

 002ط حسناء، مرجع سابق، ص .بوشري1
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 الفلاحة، وفتح المجال أمام إمكانية إنشاء هيئاترع في أدوات تمويل الفلاحة فقد وسع المش
يه وهو ما أشارت إل مالية للمساهمة في تمويل النشاط الفلاحي ومرافقته وذلك عند الحاجة
قرض البنكي والتمويل المادة من ذات القانون، وتنحصر أدوات التمويل والياته في  ال

        1ق الخاصة.صة عن طريق الصناديي والدعم المالي للدولة خاالتعاضد

 بحث الثانيالم
 المترتبة عنهانقضاء عقد الامتياز والمنازعات           
عاما شخصا معنويا  أحدهمااز الفلاحي يعبر عن علاقة قانونية بين طرفي ان عقد الامتي

ك السطحية لاحية تابعة للأملاالذي يكلف باستغلال ارض ف خاصا هذا الأخير والاخر
هذا العقد بدفتر شروط لتحديد  ويلحققابلة للتجديد  سنة 08لمدة أقصاها  وذلكالمتصلة بها 

ا ففي حالة انتهاء المدة المحددة قانونا او في حالة حقوق وواجبات كلا من الطرفين لهذ
مكن الامتياز و بذلك ي يؤدي حتما الى انقضاء عقد زاماتهما فإن ذلكلطرفين بالتاخلال احد ا

 متياز الفلاحي.  عن هذا العقد الا نجمتان تنشأ عدة منازعات 

 المطلب الأول
 انقضاء عقد الامتياز الفلاحي

من العقود  الامتياز الفلاحيث مراحل تبدأ بإنشائه ثم تنفيذه ونهايته وعقد يمر العقد بثلا
-68، ولقد حدد القانون يلهذا العقد ان ينقضلذلك فيمكن  مدة وليس أبدىالزمنية محددة ال

، كما انه تترتب منه 81لامتياز الفلاحي وذلك بموجب المادة حالات لانقضاء عقد ا 80
 ونية.انقضائه عدة اثار قانعلى 

 الفرع الأول

 قضاء عقد الامتياز الفلاحيحالات ان
 على انتهاء عقد الامتياز بما يلي:التي تنص  68/80رقم من القانون  81صت المادة ن
 المدة القانونية للامتياز في حالة عدم تجديدهعند انقضاء -

                                                           
نون، جامعة ادة الماجستير في القاشهلوطنية، مذكرة لنيل جروني خالد، استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ا1

 660الجزائر، ص 
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 ة الامتياز.متياز قبل انقضاء مدبطلب من صاحب الا-
 عند إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته.-

 لامتياز انتهاء عاديطريقتين ينتهي بهما عقد االمادة أعلاه يتضح لنا وجود باستقراء نص 
 جديد العقد.وذلك انقضاء مدة العقد المحددة وفي حالة عدم ت

الإخلال من صاحب الامتياز أو أما عند الانتهاء غير العادي للعقد يكون أما بطلب 
 بالالتزامات التعاقدية الملقاة على عاتقه.

 تياز الفلاحي:اء بالطرق العادية لعقد الامأولا: الانقض
ا عن ل وتزول بأسباب انقضاء عادية وذلك بتحقق أغراضهود الإدارية في الأصتنتهي العق

 طريق تنفيذ كل الالتزامات التعاقدية تنفيذا كاملا.
من القانون  80ي بنهاية المدة المحددة التي حددتها المادة وينتهي عقد الامتياز الفلاح

د من تجديد العقد وعن ة المستثمر صاحب الامتيازسنة وعدم رغب 08والمحدد ب  68/801
إذا أراد المستثمر  68/081التنفيذي  من المرسوم 60إرادته بالتجديد فإن نص المادة 

ه لديوان الوطني للأراضي الفلاحية ه الحالة تقديم طلب خطي موجصاحب الامتياز في هذ
 2شهرا. 68 وذلك قبل انقضاء مدة العقد بـ

 عادية:د الامتياز بالطرق غير الثانيا: انقضاء عق
 متياز بطلب من صاحب الامتياز:نهاية عقد الا 

عقد الامتياز قبل أن  إنهاءأن يطلب  إرادتهاحب الامتياز وبناء على يمكن للمستثمر ص
نهاية يعلن فيه انسحابه قبل  إشعارنونية ويشترط لصاحب الامتياز تقديم تنتهي المدة القا

 3(.68)العقد باثني عشر شهرا 
 :فسخ عقد الامتياز 

لامتياز عند إخلال رة حق فسخ عقد انجد انه قد منح الإدا 68/80رقم بالعودة إلى قانون 
المادة من دفتر  منه ونصت 88صاحب الامتياز بالتزاماته التعاقدية طبقا لنص المادة 

                                                           
 ، مرجع سابق.68/80رقم ن القانون م 80 المادة ر. انظ1
 ابق.، مرجع س68/081رقم من المرسوم التنفيذي  60. انظر المادة 2
 ، مرجع سابق.68/80رقم من القانون  81. انظر المادة 3
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راضي تطبيق الامتياز لاستغلال الأ الذي يحدد شروط 68/081الشروط للمرسوم التنفيذي 
شكاليةالفلاحية على الشرو   1.عقد الامتياز بصفة عامة ومنظمة ط الجوهرية وا 

 فسخ الاتفاقي تطبيقا للقواعد العامة.ونجد أيضا ال
ة وظروف تسيير المرفق أصبحت تتطلب ونظرا لتمتع الإدارة من امتيازات السلطة العام

مانحة ف على أن تقوم الإدارة الالتسيير، أعمالا لمبدأ التكيتغيير وتعديل طريقة الإدارة و 
لا فادحا بالتزاماته أو الملتزم أخل إخلايضه عما قد يصيبه من أضرار لان للامتياز بتعو 

ختص إذا رأى تعسفا من دفتر الشروط على انه يمكنه أن يطعن في ذلك أمام القضاء الم
 2الإدارة.

 ثانيالفرع ال

 يازرتبة عن انقضاء عقد الامتالآثار المت
عن نهاية عقد  مجموعة من الآثار المترتبةعلى  68/80ن القانون م 81نصت المادة 

ة بها محل الامتياز الامتياز حيث منها ما يتعلق بالأرض الفلاحية والأملاك السطحية الملحق
 ن اتجاهه.ز بالإضافة إلى حقوق الدائنيومنها ما يتعلق بحقوق المستثمر صاحب الامتيا

 ملاك السطحية:الدولة للأراضي والأأولا: استرجاع 
الأملاك السطحية المتصلة بها عند نهاية عقد الامتياز الدولة الراضي الفلاحية و  تسترجع

مدته أو بطلب من الإدارة أو المستثمر صاحب الامتياز  سواء كانت نهاية عادية كانتهاء
راضي الفلاحية محل هذه الحالة فإذا كانت الأ أن الدولة ملكة الرقبة، وفي على اعتبار

ك السطحية خاصة وان المستثمر قد ال فكيف يتم استرجاع الأملاإرجاع لا تثير أي إشك
ملاك السطحية محل امتياز، وفي إطار يستعمل مواد مادية ومنقولة ملك له بالإضافة إلى الأ

عود الذي يحدد الأملاك التي تالشروط الخاص بالامتياز هو  فإن دفتر 68/80القانون رقم 
الفلاحية يمكن تصورها  ية استرجاع الدولة للأراضيللامتياز، كما أن عملللهيئة المانحة 

 إجمالا في ثلاث أوضاع وهي : 
 نهاية مدة حق الامتياز  -

                                                           
 نفسهن ، قانو 68/80رقم نون من القا 88. انظر المادة 1
  8880، عنابة، توزيعر، القانون الإداري، دار العلوم للنشر وال. بعلي محمد صغي2
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 اع طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز عدم إيد -
قائع المصرح بها تحقيقا في الوثائق أو الو ة الملف معلومات تكميلية أو إذا تطلبت دراس -

 1المستثمرين الطالبين لحق الامتياز.طرف من 
 ثانيا: التعويض عن الأملاك السطحية:

ويض عن الأملاك السطحية تحدده إدارة يترتب على انقضاء عقد الامتياز بصفة عامة تع
( بالمئة %68رح نسبة )تغلال الأراضي الفلاحية مع طأملاك الدولة يكون نتيجة اس

لامتياز لحقت المستثمرة في حالة إخلال المستثمر صاحب ا ويض عن الأضرار التيكتع
تزامات والرهون بالتزاماته ويكون هذا المبلغ قابلا للطعن أمام الجهات القضائية، وتحسب الال

 68/80ن من القانو  82بقا لنص المادة المحتملة التي تثقل المستثمرة في مبلغ التعويض ط
ة جهات القرض فيتم خصم مبلغ القرض من مبلغ دمرة مثقلة برهن لفائفإذا كانت المستث

 2عويض.الت
 المطلب الثاني

 زالمنازعات المترتبة عن عقد الامتيا
مات قوق والتنفيذ الفعلي للالتزايرتب عقد الامتياز حقوقا والتزامات بالممارسة الجيدة لهذه الح

ز ت الفلاحية إلا انه وبمناسبة تنفيذ عقد الامتياالمستثمرالأمثل لأراضي يتحقق الاستغلال ا
الغير قد تثور نزاعات سواء بين المستثمرين أنفسهم أو بين المستثمرين أصحاب الامتياز مع 

العام من جهة ثانية. مما أو بين المستثمرين من جهة والدولة كشخص من أشخاص القانون 
حفاظا على حقوق الأطراف من النزاعات قضاء لحل هذه دعي التدخل عن طريق اليست

 3ضي الفلاحية من التجاوزات.الضياع وحماية للأرا
استغلال الأراضي الفلاحية المحدد لشروط وكيفيات  68/80بالرجوع إلى أحكام القانون 

دد لكيفيات تطبيق حق المح 68/081وم التنفيذي رقم التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمرس
س في بعض المواد ضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة نلملال الأرالامتياز لاستغا

عن أمام الجهة منه إشارة لحالات يمكن اللجوء للقضاء بإيراد عبارات " يمكن تقديم ط
                                                           

 002.بوشريط حسناء، مرجع سابق، ص 1
 001.بوشريط حسناء، مرجع نفسه، ص 2
 688مرجع سابق، ص خوخة، .توتي 3
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العادي أم ضائية المختصة هل هو القضاء القضائية المختصة إلا أنها لم تحدد لنا الجهة الق
 1اري؟القضاء الإد

ضبط كيفية المتضمن  02/68كان عليه الحال في إطار القانون ى عكس ما وهذا عل
نتجين وواجباتهم استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتحديد حقوق الم

نفيذي رقم اع الدائم بموجب المرسوم التحيث كانت تنظم المنازعات الناشئة على حق الانتف
ن من القانو  88الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة  88/263رقم  رسوم التنفيذيوالم 08/262
 السالف الذكر. 02/68رقم 

ئي في منازعات عقد الامتياز أمام هذا الفراغ القانوني في تحديد قواعد الاختصاص القضا
العادي والإداري طبقا توزيع الاختصاص بين القضاء  نرى ضرورة الأخذ بالقواعد العامة في

 88/085نون رقم المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية والقا4 88/80ن رقم لأحكام القانو 
 يتضمن قانون الأملاك الوطنية معدل ومتمم.

كأساس  ق.إ.م.إمن  0886ى المعيار العضوي المعتمد في المادة بناءا على ذلك واستنادا إل
ت الفلاحية لاختصاص خضع منازعات المستثمرايد اختصاص القضاء الإداري، تلتحد
بين الدولة ممثلة في الوالي والمدير اضي الإداري في الدعاوي المرفوعة بين الأفراد و الق

ابل للاستئناف أمام مجلس الدولة كما الولائي لأملاك الدولة في الفصل بحكم ابتدائي ق
ذاته  من القانون 0867لمادة معيار الموضوعي المعتمد في الجزائري باليستعين المشرع ا

                                                           
 608. مرجع نفسه، ص 1
 6802ديسمبر 82في  مؤرخ 02/68من القانون  88فيات تطبيق المادة الذي يحدد كي 08/26. مرسوم تنفيذي رقم 2

صادر بتاريخ  61التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين و واجباتهم، ج.ر عدد  راضييتضمن كيفية استغلال الأ
 .6808ل افري 68

رخ في مؤ  02/68من القانون  80يحدد كيفيات تطبيق المادة  6888فيفري  81مؤرخ في  88/26.مرسوم تنفيذي رقم 3
للأملاك الخاصة للدولة و يحدد حقوق المنتجين ابعة يضبط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية الت 6802ديسمير  80

 .6888فيفري  82صادر  1وواجباتهم ج.ر. عدد 
، صادر 86..عدد ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر82/88/8880، مؤرخ في 88/80ون رقم  ان. ق4

 .80/80/8880 يخبتار 
 ، مرجع سابق.88/08رقم   . قانون5
 ، مرجع سابق.80/88القانون رقم  من 088. انظر المادة 6
 من القانون نفسه. 086. انظر المادة 7
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لمتعلق بإلغاء قضاء الإداري بالنظر إلى موضوع هذه المنازعات اكأساس لاختصاص ال
 دم مشروعيتها.القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن الهيئات الإدارية، نظرا لع

 مستثمرات الفلاحية، بموجب نصمنازعات ال في حين يتحدد اختصاص القضاء العادي في
ر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين التي جاء فيها: " ينظإ ق.إ.م.من  260المادة 

مستغلين الفلاحين أو مع الغير بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الوطنية ال
 1ا واستغلالها."وشغله

مقدمة من القسم العقاري في الدعاوي النه: " ينظر من القانون ذاته ا 260وتضيف المادة 
الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة كثر من أعضاء المجموعة طرف عضو أو أ

 2خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية."بسبب 
ن المنازعات التي تثور بين أعضائها أو بينها فإ 3وعلى اعتبار أن المستثمرة شركة مدنية

 ضاء العادي.انون الخاص تخضع لاختصاص القوبين أحد أشخاص الق

 رع الأولالف

 لقضاء العاديالمنازعات التي يختص بها ا
، في 8880ري فيف 82المؤرخ في  80/88ورد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

المواد حيات القسم العقاري وذلك في الفصل الثالث منه القسم العقاري القسم الأول في صلا
عقاري ينظر في المنازعات التي تنشأ بين ث نصت على أن القاضي ال، حي4 260و 260

ين الفلاحين أو مع الغير بالخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المستغل
دمة من طرف أو شغلها أو استغلالها، كما ينظر القسم العقاري في الدعاوي المقصة الخا

وعة بسبب خرق و أو أكثر من تلك المجمستثمرة الفلاحية ضد عضعضو من أعضاء الم
انين تنظم كيفية استثمار هذه الأراضي، وتجدر الإشارة التزامات قانونية مفروضة بموجب قو 

                                                           
 قانون نفسه المن  260. انظرالمادة 1
 ، مرجع نفسه.80/88من القانون رقم  260. انظر المادة 2
 600، ص 8881ة، الجزائر، عات العقارية، دار هوماز حمدي باشا عمر، المن.زروقي ليلى و 3
 ، مرجع سابق.80/88من القانون رقم   260مادة وال 260. انظرالمادة 4
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ستثمرات الفلاحية والتي تكون من اختصاص القضاء العادي المإلى أن النزاعات المتعلقة ب
 1عديدة .بيعة النزاع إلى فروع العقاري يمكن تقسيمها حسب ط أي القضاء

جمالا، فإن  لال ضمن المستثمرة أهم النزاعات التي يمكن أن تثور في إطار الاستغوا 
ية الواحدة واما أن تكون لاحالفلاحية فإما أن تكون نزاعات داخلية بين أعضاء المستثمرة الف

ضعة للقانون أي بينها وبين أطراف أخرى خانزاعات خارج الإطار الداخلي للمستثمرة 
ا، بشرط مذكورة باسم المستثمرة الفلاحية ممثلة في رئيسهع الدعوى في الحالات الالخاص ترف

وفي لكل مستأن تكون المستثمرة الفلاحية كشركة مدنية قد أنشأت فعلا بموجب عقد إداري 
 2الشروط القانونية.

 نهممرين أصحاب الامتياز فيما بيأولا: المنازعات المثارة بين المستث
حب الامتياز، حيث يجب على المستثمرين التزامات المستثمر صا 68/80ينظم القانون 
متياز إدارة مستثمراتهم الفلاحية مباشرة وشخصيا، وعندما تكون المستثمرة أصحاب الا

اقية غير كلة من عدة مستثمرين اصحاب الامتياز فإنه يتعين عليهم بموجب اتفمش الفلاحية
 3العلاقات فيما بينهم.ملزمة للغير تحديد 

ز بالتزاماتهم تغلال، كثيرا مما يخل المستثمرين أصحاب الامتياإلا انه وفي إطار الاس
عضو أو بعض أو التعاقدية من طرف الاتفاقية وهو ما قد يتسبب في الإخلال بالالتزامات 

لق بتقاسم ات فيما بينهم سواء فيما يتعحتى كل أعضاء المستثمرة الفلاحية مما يستوجب نزاع
ات التي تثور لتزامات التعاقدية أو الاتفاقية أو تلك النزاعفيما يتعلق للإخلال بالاالأرباح أو 

 4بمناسبة ممارسة حق الشفعة.
 تقسيم الأرباح : المنازعات المتعلقة ب0
للأرباح اغلب النزاعات  تبر الدعاوي الناشئة عن الإشكالات المتعلقة بالقسمة غير العادلةتع

الجماعية في إطار استغلال الأراضي اء المستثمرة الفلاحية يمكن أن تثار بين أعض التي

                                                           
 .88. بريك زوبير، مرجع سابق، ص1
 606جع سابق، ص مر .تواتي خوخة، 2
 ، مرجع سابق 68/80من القانون رقم   88.انظر المادة 3
 608، مرجع سابق، . تواتي خوخة4
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لاستغلال طبقا والتي ستثار بمناسبة ا 02/68ابعة للدولة وفقا لأحكام القانون رقم الفلاحية الت
 .68/80كام القانون رقم لأح

أمام القضاء عن لا تكفي وحدها لطلب التعويض أن مجرد العضوية في المستثمرة الفلاحية 
ال مباشرة تثمرة الفلاحية الجماعية إلا لمن شارك في الأشغح المحققة عن نشاط المسالأربا

 .وشخصيا وفي إطار جماعي
ختصاص في نظر المنازعة للقاضي وفي حالة نشوب أي نزاع حول تقسيم الأرباح يعقد الا

 1.ق.إ.م.إن م 260المدني عملا بأحكام المادة 
 ويةتعلقة بإسقاط صفة العض: النزاعات الم2

د أو مجموعة من المستثمرين أصحاب الامتياز بسبب عدم احترام أح قد تثار نزاعات بين
ما يسبب اضرارا لباقي لاحية جماعية لالتزاماتهم القانونية والتعاقدية مالأعضاء لمستثمرة ف

ا إلى لهذه الإخلالات قد تصل أحيانالأعضاء مما يستدعي التدخل من أجل وضع حد 
 ستغلال.المخل بالالتزام في الااسقاط حق العضو 

عها من قد نص على الإجراءات الواجب اتبا 02/68في هذا الإطار نجد أن القانون رقم 
 80تي جاء النص عليها ضمن المادتين طرف الأعضاء المتضررين من هذا الاخلال وال

دد المح 88/26تنفيذي رقم من المرسوم ال 03إلى  0د من من القانون ذاته والموا2 88و
هذه الإجراءات دون من القانون السالف الذكر وفي حالة استنفاذ  80 لكيفية تطبيق المادة

عوى قضائية لإسقاط صفة مخل للالتزام فإن الوالي هو المؤهل الوحيد لرفع دامتثال العضو ال
بدائرة اختصاصه ق العينية العقارية الواقعة العضوية أمام القاضي المختص بإسقاط الحقو 

 ع .ي الفلاحية موضوع النزاالأراض
قاري ود من القاضي المختص هو القاضي العوقد فسر الاجتهاد القضائي الإداري أن المقص

وضوع النزاع والدليل على ذلك أن القاضي الذي تقع بدائرة اختصاصه الأراضي الفلاحية م

                                                           
 ، مرجع سابق.80/88نون رقم  من القا 260نظرالمادة ا .1
 ، مرجع سابق 02/68من القانون رقم  88 و 80 . انظرالمواد2
 مرجع سابق ، 26/ 88من المرسوم التنفيذي رقم 0و  0. انظرالمواد 3
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اضي العقاري ة العقارية كما أن القي مختص بإسقاط الحقوق العينيالإداري لم يكن يوما قاض
 1ا.أكثر من القاضي الإداري فيما يتعلق بهذه القضايعلى دراية 

بتاريخ  886168العقارية للمحكمة العليا قرار رقم وفي هذا الإطار صدر عن الغرفة 
ة مرفوعة من ، يتعلق بدعوى إسقاط صفة عضو في مستثمرة فلاحية جماعي82/68/8888

يد لرفع دعوى اسقاط صفة الوالي هو المؤهل الوح مفادها هذا القرار أن طرف أحد أعضائها
 القرار ما يأتي: ضائية المختصة. جاء في حيثيات هذا العضوية أمام الجهة الق

مؤرخ في  88/26وا في تطبيق مقتضيات المرسوم "حيث أن قضاة الاستئناف قد اخطئ
لصفة عن  وها على حالات اسقاط امنه التي طبق 0ا نصت المادة لأنه واذ 81/88/6888

اءات البحث وتحديد ستغل فردي غير انه تلتها مقتضيات أخرى تحدد إجر كل جماعة أو م
صالح التقنية بحيث يتولى خاصة أعوان الم 02/68كام القانون رقم مخالفات وخرق أح

ضية أمام يميا المؤهل الوحيد لرفع القالفلاحية المعنيين صراحة من طرف الوالي المختص إقل
إسقاط الحقوق العقارية وان هذه المقتضيات لم  ص المكلف بالبت في قضيةالقاضي المخت

و ما صرح به عن صواب قاضي الدرجة الأولى حترم على الإطلاق في قضية الحال وهت
 .بر المدعي في الطعن حائزا صفة العضوية بالمستثمرة واستجاب لطلبهالذي اعت

ه يتعين فيها من طرف المجلس وانقانونية تستدعي الفصل حيث انه لم تبق اية مسألة 
 2حالة."بالتالي نقض القرار المطعون فيه بدون إ

ر بين أن كل المنازعات التي تثو  02/68غير انه إذا كان من المقرر في إطار القانون 
وبصفة حصرية أمام أعضاء المستثمرة الفلاحية تخضع لاختصاص الهيئات القضائية 

قد  68/80أحكام القانون رقم  فإنق.إ.م.إ من  260ادة ادي تطبيقا لأحكام المالقضاء الع
از السلطة الكاملة في فسخ عقد الامتياز في حالة الإخلال ة الامتيأعطت الإدارة مانح
دية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والمرسوم التنفيذي رقم بالالتزامات التعاق

عية مستثمرة الفلاحية الجماأو مجموعة من أعضاء الالمرتكبة من طرف عضو  68/081
                                                           

 تير في القانون، جامعةجسكرة لنيل شهادة الما. شريفي إسلام، حق الانتفاع الدائم في ظل قانون المستثمرات الفلاحية، مذ1
 .806، ص 8882الجزائر، 

، 8880الجزائر،  الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية،، قضية )م.م( ضد )م.ر(، مجلة 82/68/8888 .المحكمة العليا،2
 .680ص 
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عاينة الديوان الوطني للأراضي لك بعد مأو من صاحب المستثمرة الفلاحية الفردية، وذ
بة، مع ضرورة الاستعانة محضر قضائي من الفلاحية للمخالفة المرتكبة بصفته صاحب الرقا

لتزام، المخل أو المخلين بالا كبة من طرف العضو أو الأعضاءأجل إثبات المخالفة المرت
من  80المادة  خيرة منوكذا الفقرة الأ 68/80من القانون  80من المادة  وهذا ما تستشفه

المعني من طرف الديوان وبعد إعذار  68/081دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم
الامتياز بالطرق  أملاك الدولة من أجل فسخ عقددون جدوى، يقوم هذا الأخير بإخطار إدارة 

مر ح للمستثغ المستثمر صاحب الامتياز بقرار الفسخ وهنا تمنارية وبعدها يقوم بإبلاالإد
صة في أجل الفلاحي المعني بإمكانية الطعن في قرار الفسخ أمام الجهة القضائية المخت

 1ريخ تبليغ قرار الفسخ .بشهرين من تا 68/80من القانون رقم  80/0حددته المادة 
 اقية: خلال بالالتزامات الاتفالمنازعات الخاصة بالإ: 0

من طرف المستثمر صاحب الامتياز في  احترامهازيادة على الالتزامات القانونية الواجب 
ثمرة الفلاحية الجماعية هناك التزامات أخرى ذات عملية الاستغلال، نجد انه في إطار المست

رة فلاحية تياز الأعضاء في مستثمع لها المستثمرين أصحاب الامطابع اتفاقي يخض
ية مشكلة من مرة فلاحعندما تكون مستث 68/80من القانون  88/8المادة  جماعية. فحسب

ر ملزمة للغير، تحديد عدة مستثمرين أصحاب امتياز، فإنه يتعين عليهم بموجب اتفاقية غي
اركة كل واحد منهم عيين ممثل المستثمرة وطرق مشالعلاقات فيما بينها ولاسيما منها طريقة ت

مرين م المستثية وكذا توزيع المداخيل وبالتالي فإن عدم احتراأشغال المستثمرة الفلاحفي 
وضوع منازعات أصحاب الامتياز لهذه الالتزامات قد يؤدي إلى نشوب نزاعات بينهم تكون م

 2قضائية يتم رفعها أمام القضاء العادي.
د العضو أو الأعضاء دد منهم برفع الدعوى ضحالة يتولى أحد الأعضاء أو عففي هذه ال

 والملاحظ انق.إ.م.إ، من  260ادة خلين بالتزاماتهم أمام القاضي العقاري طبقا للمالم
انها تكون من اختصاص القسم العقاري النزاعات التي تثور بين أعضاء المستثمرة الفلاحية 

النزاعات القائمة بين ، على أن النظر في ق.إ.م.إن م 260حصريا. كما نصت المادة 
                                                           

 حقمن دفتر الشروط المل 80ايضا انظر المادة ، مرجع سابق.، 68/80من القانون رقم   80و  80.انظر المادتين 1
  ، مرجع سابق.68/081م بالمرسوم التنفيذي رق

 ، مرجع سابق.68/80قانون رقم  من ال 88. انظر المادة 2
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ضاء تخضع للقية لسبب خرق الالتزامات القانونية والاتفاقية، أعضاء المستثمرة الفلاح
 1العادي.

الامتياز بسبب خرق وبناء على ذلك فإن كل النزاعات الناشئة بين المستثمرين أصحاب 
ظر فيها حسب ترفع أمام القسم العقاري، ينالالتزامات الاتفاقية تكون محل دعاوي قضائية 

 مراعاة الأحكام الخاصة بشهر الدعاوي.  معق.إ.م.إ الواردة في  الإجراءات
عاوي المرفوعة أمام الهيئات القضائية العادية، والناشئة عن الالتزامات هذه الد ومن بين

قة بتقسيم العمل، فاقية التي تربط بين المستثمرين أصحاب الامتياز، نجد تلك المتعلالات
رة الفلاحية إلى إجراء قسمة داخلية ما يلجأ أعضاء المستثم فلاحي، وحتى انه كثيراوالعتاد ال

ون للمستثمرة الفلاحية محل الاستغلال وأيضا الاتفاق على حرمان بعض اري المكللوعاء العق
ل فيها من حقوقهم في الاستغلال، والتي قد تكون موضوع دعاوى قضائية، يفصالأعضاء 

 بموجب قرارات قضائية.
 عن ممارسة حق الشفعة: : المنازعات الناشئة0

ك الخاصة للدولة، قد تنشأ نزاعات للأملافي إطار استغلال الأرضي الفلاحية التابعة 
راضي الفلاحية والأعضاء الآخرين بمناسبة ممارسة الشفعة من طرف الديوان الوطني للأ

نازل عن حقه في الة رغبة أحد أعضائها في التضمن مستثمرة فلاحية جماعية في ح
 از.الامتي

التنازل عن حق حالة نه في أعلى  68/80من القانون 2 62المادة  ففي هذا الإطار نصت
و عند الاقتضاء الامتياز يمكن للمستثمرين الآخرين أصحاب الامتياز من نفس المستثمرة أ

 عة طبقا للتشريع المعمول به.الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشف
ل إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ن على الراغب في التناز ففي هذا الإطار، يتعي

ح مبلغ التنازل وكذا هوية المرشح لاقتناء حق الشفعة وعندما يكون الراغب في وتوضي
ية بإخطار الآخرين في التنازل شريكا في الشيوع يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحالتنازل 

والتي يجب الإفصاح عنها في  لة في ممارسة حق الشفعةد إبداء رغبتهم المحتمكتابيا قص
                                                           

 ، مرجع سابق.80/88من القانون رقم  260ظر المادة . ان1
 ، مرجع سابق.68/80من القانون رقم  62المادة  . انظر2
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اما في حالة  68/081من المرسوم التنفيذي 1 60تنص عليه المادة  فق مايوما و  08أجل 
ونا المستثمرة عن رغبتهم في اقتناء حق الشفعة في المدة المحددة قان عدم ابداء الشركاء في

فلاحية ففي يوان الوطني للأراضي اللحق مما يسمح الحق للديعتبرون متخلين عن هذا ا
 بيا عن نيته في ذلك للمستثمر الراغب في التنازل.ح كتاممارسته لحق الشفعة على أن يفص

لاحي الراغب في التنازل لهذه الإجراءات وتفويت و في حالة عدم احترام المستثمر الف
مارسة حقهم في للأراضي الفلاحية في مالمستثمرة والديوان الوطني  الفرصة على أعضاء

مؤسسة عمومية ذات طابع  تبارهيمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية باعالشفعة، 
يرفع دعوى  صناعي وتجاري تخضع من حيث قواعد الاختصاص للقضاء العادي، أن

نصوص ز لعدم احترام الإجراءات المقضائية أمام القطاع العادي من أجل إبطال عقد الامتيا
ودفتر الشروط الملحق به عملا  68/081ي وكذلك المرسوم التنفيذ 68/80في القانون 

التي تولي الاختصاص للقسم العقاري في المنازعات الناشئة ق.إ.م.إ من  260لمادة كام ابأح
ملاك الوطنية لمستثمرين الفلاحين مع الغير بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأبين ا

 2لها .وشغلها واستغلا
ر ل ممارسة حق الشفعة وهي حالة وفاة المستثمرى أين قد يثور نزاع حو وهناك حالة أخ

من القانون  82ب الامتياز دون اتخاذ الورثة للإجراءات المنصوص عليها في المادة صاح
اتخاذ هذه والتي منحت لهم مدة سنة كاملة من تاريخ الوفاة مورثهم من أجل  68/80

 3الإجراءات.
الديوان للازمة في الآجال المحددة فإن خاذ الورثة للإجراءات اذه الحالة وعند عدم اتففي ه

لأراضي الفلاحية يرفع دعوى قضائية، موضوعها إثبات تخلي الورثة عن حقهم الوطني ل
ملاك المتعلق بالأ 88/08من القانون  20ام القضاء العادي طبقا للمادة ويكون ذلك أم

طبقا  العادي يؤول الاختصاص القضائي ، وفي هذه الحالة أيضاالوطنية المعدل والمتمم
 4.ق.إ.م.إمن  260المادة للنص 

                                                           
 قاب، مرجع س68/081رقم  من المرسوم التنفيذي 60. انظر المادة 1

 ، مرجع سابق. 80/88ن القانون رقم م 260.انظر المادة 2
  ، مرجع سابق.  68/80من القانون رقم  82ة الماد.انظر 3

 ابق.، مرجع س88/08من القانون رقم  20. انظر المادة  4
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 يا: المنازعات المثارة بين المستثمرين أصحاب الامتياز والغير ثان
 ية سواء كانت جماعية أو فردية قد تبرم عقود مدنية مع شركات أخرىأن المستثمرات الفلاح

الفلاحية  ام حول استغلال الأراضيات وهيئات القانون العخاضعة للقانون الخاص أو شرك
، كما يمكن أن تنشأ حقوق وواجبات بين فاقيات المشتركة بين أعضائهاحسب الات

مع الغير، في حالة قيام نزاع يتعلق بتنفيذ المستثمرين الفلاحين كشركات مدنية في تعاملها 
ر فالقضاء ه للغير أو أي نزاع آخستثمرة أو تعويض ضرر تسبب فيالتزامات تعاقدية للم

 1مختص للنظر في ذلك.العادي هو ال
 ة حق الامتياز : الدعاوي المرتبطة بحماي0

طريق عقد  في إطار استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن
ني تياز على هذه الأراضي كحق عيالإمتياز فإن المشرع قد خول المستثمر الفلاحي حق الام

ثمر صاحب الامتياز رف الغير يحق للمستلتعدي على هذا الحق من طعقاري، وفي حالة ا
 قضائية من أجل حماية هذا الحق من الاعتداء الواقع عليه.رفع دعوى 

لدعاوى الرامية إلى حماية حق الامتياز لا تهدف إلى الاعتراف وهنا تجدر الإشارة إلى أن ا
ها الاعتراف كا للدولة إنما القصد منالفلاحية والتي هي ملالملكية على ارض المستثمرة  بحق

اضي كحق عيني عقاري للمستثمر صاحب الامتياز متياز الممنوح على هذه الأر بحق الا
 2وعدم التعرض له في عملية الاستغلال.

سم المستثمرة الفلاحية ي هذه الحالة يمكن لرئيس المستثمرة الفلاحية رفع دعوى قضائية باف 
حية شركة ار المستثمرة الفلاحماية حق الامتياز باعتبباسم أعضائها من أجل وليس 

ة التقاضي للدفاع عن حقوقها دون حاجة لإدخال الدولة كطرف في اشخاص مدنية لها صف
 3لحق الرقبة. النزاع باعتبارها مالكة

 تصاص القضاء العادي.والمنازعات الناجمة عن حماية هذا الحق تكون من اخ
 

                                                           
  688حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص  . زروقي ليلى،1
 606. تواتي خوخة، مرجع سابق، ص 2
  600بق، ص باشا عمر، مرجع سا مديح . زروقي ليلى ،3
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 تثمرة الفلاحية مع الغير شراكة المبرمة باسم المسعاوي الخاصة بعقود ال: الد2
الفلاحي وتطوير الإنتاج لتحقيق الامن الغذاء نجد أن المشرع بهدف النهوض بالقطاع 
الدعم الموجه للمستثمرات الفلاحية من طرف الدولة والقروض الجزائري وبالإضافة إلى 

لب فر آليات أخرى لتمويل وجصاحب الامتياز فقد و  مستثمرة التي يستفيد منها الالبنكي
مستثمرات الفلاحية، وتعتبر الشراكة السبيل التكنولوجيا الحديثة لتطوير شروط استغلال ال

 68/80.1ن القانون م 86الأمثل لتحقيق ذلك، وفقا لنص المادة 
نزاعات حول طرق تنشأ  الفلاحية مع الغير قد ففي إطار عقود الشراكة المبرمة بين المستثمرة

نزاعات ال المستثمرة وتقاسم الأرباح إلى غير ذلك من الغلال أو المشاركة في أشغالاست
 الناتجة عن الالتزامات الاتفاقية التي طرفي عقد الشراكة.

لفلاحية ذا وقع نزاع يتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية بين المستثمرة اففي هذه الحالات إ 
في الدعوى على لعادي هو المختص بالنظر قد معها فإن القضاء االمتعاوالطرف الآخر 

فين هو عقد مدني خاضع لأحكام القانون المدني وعملا اعتبار أن العقد المبرم بين الطر 
ن الاختصاص ينعقد للقسم العقاري في المنازعات التي فإق.إ.م.إ من  260بأحكام المادة 
حية التابعة للأملاك بخصوص الأراضي الفلا الغير ستغلين الفلاحين أو معتنشأ بين الم

 2طنية.الو 
 الفرع الثاني

 المنازعات الخاضعة للقضاء الإداري

المشرع الجزائري كرس العمل بالمعيار العضوي  ، نجد أنق.إ.م.إمن 3 088طبقا للمادة 
ي المنازعات جهة المختصة بالنظر فللمحاكم الإدارية فهي الالنوعي  عند تحديد الاختصاص

دارية طرفا في النزاع، لدولة أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإالتي تكون ا
للاستئناف أمام مجلس  بحيث تختص بالفصل في تلك القضايا في أول درجة بحكم قابل

 الدولة.
                                                           

 ، مرجع سابق.68/80رقم من القانون  86. انظر المادة 1
 600.تواتي خوخة، مرجع سابق، ص 2
 رجع سابق، م80/88من قانون رقم  088. انظر المادة 3
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لجهات القضائية، ة الضرورية التي تساعد اة الوسيلتعتبر عملية تحديد الاختصاص بمثاب
في  ى الوقوف على درجة ومدى اختصاصها بالنظر والفصلالإدارية أو العادية عل سواء

 المنازعات التي تكون الأشخاص الإدارية العامة طرفا فيها.
ودفتر الشروط الملحق به  68/081وكذا المرسوم التنفيذي  68/80 ومن خلال القانون 
ية، ن الوطني للأراضي الفلاحنحت للإدارة ) الديواتضمنت اختصاصات عديدة م دها كلهانج

ت مختلفة ومتنوعة لها علاقة ية ( في اصدار قراراإدارة أملاك الدولة، الوالي ممثلا عن الولا
لفسخ الإداري للعقد في حالة الإخلال بالالتزامات الامتياز الفلاحي من حيث ابعقد 

مر الفلاحي قبل ح حق الامتياز للمستثالشروط ن أو قرار عدم منفي دفتر المنصوص عليها 
في  68/081المرسوم التنفيذي من  881عقد، أو قرارات إسقاط الحق طبقا للمادة تحرير ال

، وكل هذه القرارات تحدث بطبيعتها حالة عدم تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز
رتب عليها نزاعات لأشخاص أصحاب الحقوق ويتضرار بافي حالة عدم مشروعيتها إلى الأ

النزاعات م الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في فض هذه اوي قضائية، تكون المحاكودع
 والحد من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها.

 كية الوعاء العقاري الممارس عليه حق الامتيازأولا: المنازعات الخاصة بمل
بقى للدولة، فإنها ملاك الخاصة للدولة تية الأراضي الفلاحية التابعة للأعلى اعتبار أن ملك

عيار العضوي في تحديد اختصاص ، التي تأخذ بالمق.إ.م.إمن  088بأحكام المادة  وعملا
اد وبين الدولة ممثلة في الوالي ومديرية القاضي الإداري تخضع المنازعات المرفوعة بين الأفر 

 الأراضي.بملكية الدولة لهذه  لقضاء الإداري عندما يتعلق الأمرالدولة لاختصاص ا أملاك
في كل من المنازعات  ت المتعلقة بملكية الوعاء العقاري محل الامتيازوتشمل المنازعا

ن أجل المنفعة العامة كما يمكن وتلك المتعلقة بنزع الملكية م، الخاصة بالتشكيك في الملكية
 لفلاحية بسبب إدماجهاء الإداري قصد استرجاع الأراضي امدعية أمام القضا أن تكون الدولة

 2.ضمن القطاع العمراني

                                                           
 ، مرجع سابق 68/081من المرسوم التنفيذي رقم  88. انظر المادة 1
 601ة، مرجع سابق، ص .تواتي خوخ2
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 : الدعاوى الخاصة بالتشكيك في الملكية 0
ر نزاعات تهدف إلى التشكيك في ملكية الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة قد تثو 

كه الخاصة، أو أن ت بالتعدي على أملاك عندما يدعي الغير أن المستثمرة الفلاحية قاموذل
و جزء منه يعد ملكا له بموجب في إطار عقد الامتياز أ ي الذي منح للمستثمرةالوعاء العقار 

فيقوم المدعي في هذه الحالة برفع دعوى لحماية حق ملكيته وذلك عن ، 1عقد ملكية رسمي
ها الملكية التي أقر  قاق الملكية، والتي تعد من أهم وسائل حماية حقطريق دعوى استح

 2القانون.
المدعي بحق عيني آخر لعينية التي يطالب فيها رة إلا على الدعاوى اولا تنصب هذه الأخي

، وفي هذه الحالة يتعين على المدعي أن 3اع أو حق الارتفاقغير حق الملكية كحق الانتف
مثلا في المدير ء الإداري المختص ضد الوزير المكلف بالمالية ميوجه دعواه أمام القضا

نون المتضمن قا 88/08ون رقم من القان 6824و 68ين ولائي لأملاك الدولة طبقا للمادتال
 86/020من المرسوم التنفيذي رقم  600دة الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، وكذا الما

ة الأملاك الوطنية الخاصة والعامة التابعة المتضمن شروط إدار  80/66/6886المؤرخ في 
 5.كيفيات ذلك لة وتسييرها ويضبطلدو 

وزير المكلف بالمالية السالف الذكر يمكن لل 86/020من المرسوم رقم  600وبموجب المادة 
إدارة أملاك الدولة لتمثيل الوزير في الدعاوى القضائية ولذا فإن القيام بتفويض أحد موظفي 

وكيلا عاما لمديري أملاك الدولة تبالمالية يقوم بإصدار قرار يمنح من خلاله الوزير المكلف 
 6لقضاء.من أجل تمثيله أمام ا

                                                           
 680اشا عمر، مرجع سابق، ص . ،ليلى زروقي، حمدي ب1
لامتياز الوارد على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مذكرة لنيل شهادة عقد ا.كحال مصطفى، 2

  82، ص 8860لقانون، جامعة الجزائر، جستير في االما
ثامن، دار إحياء التراث الوطني، حق الملكية، الجزء ال ي:ي شرح القانون المدن.السنهوري عبد الرزاق احمد، الوسيط ف3

 .288-286.ص ، ص6881بيروت، 
 ، مرجع سابق.88/08رقم من قانون  682و 68المادتين  ر. انظ4
، المتضمن شروط إدارة الأملاك 80/66/6886المؤرخ في  86/020ن المرسوم التنفيذي رقم م 600المادة  . انظر5
  6886نوفمبر  80خ بتاري، صادر 18ر. عدد  ج.، ذلكها ويضبط كيفيات التابعة للدولة وتسيير ة وطنية الخاصة والعامال
 ، من المرسوم نفسه 600المادة  ر. انظ6
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جمالا، فإن الأراضي الممنوحة للمستثمرة أو جزء منها ملكا  ه في حالة ادعاء شخص بأنوا 
ممثلا له، أي أنه يشكك في ملكيتها، فعليه رفع دعوى قضائية ضد الوزير المكلف بالمالية 

تعلقة بملكية الدولة لأرض اعتبار أن المنازعة م بالمدير الولائي لأملاك الدولة، على
 مرة الفلاحية.المستث
ضرورة  على 80/80/6888حكمة العليا في قرار لها بتاريخ كدت الغرفة العقارية للمو قد أ

لاحية المعنية على إدخال الجهة المالكة في النزاع لتعلق الدعوى بملكية أراضي المستثمرة الف
تمثيل الدولة  ئيس المجلس الشعبي البلدي يتولواف بالمالية والوالي ور اعتبار أن الوزير المكل

الخاصة طبقا ي الدعاوى القضائية المتعلقة بالأملاك الوطنية عات المحلية الإقليمية فوالجما
المكلف بالمالية، ويمكن للقانون، وترفع الدعوى ضد مديرية أملاك الدولة كونها ممثلة للوزير 

ضد المستثمرة  ية المعنية، ولكن لا ترفع الدعوىدعاء المستثمرة الفلاحفي هذه الحالة است
ريح بعدم وفي حالة لم ترفع أمام القضاء الإداري يجب التصوالا كانت غير مقبولة،  وحدها 

 1الاختصاص النوعي.
 العامة . الدعاوى المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة 2

 ر وأهم القيود التي ترد كاستثناءيعد مبدأ "نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية" من أخط
ي هذا المبدأ، إذ ينبني هذا النظام على قاعدة لقد ساير المشرع الجزائر و  2على حق الملكية، 

، تتمثل في وجوب دفع تعويض 68813من دستور 88مادة ستورية مهمة تضمنتها أحكام الد
عد إجراء تتخذه ادل منصف وقبلي للمتضرر. فنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، يع

أملاك عقارية خاصة؛ إلا الإكراه من أجل اكتساب  باستخدام سلطاتها في الهيئات العمومية
، مقابل إنجاز مشاريع ذات منفعة ضرورة دفع تعويض مسبق لمالكهاأن هذا الإجراء يستلزم 

، حقيق هذا الهدف سطر المشرع الجزائري مجموعة من الآليات والوسائلومن أجل ت  4عامة.

                                                           
 20سامية، مرجع سابق، ص  ر. عام1
ات العربية ار ، جامعة الإم 22عدد ، مجلة الشريعة و القانون، "  فكرة المنفعة العمومية في نزع الملكية" براهيمي سهام، .2

 .  008، ص 8860المتحدة، 
ية الشعبية، ، يتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراط6881ديسمبر  82خ في ، مؤر 81/000مرسوم الرئاسي رقم  3

  6881ديسمبر  80در بتاريخ صا 81ج.ر. عدد 

 600.تواتي خوخة، مرجع سابق، ص 4
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 86/66م الدولة، ويعد القانون رقلمصالح إدارة أملاك  وأوكل مهمة تقييم مبلغ التعويض
ار المنظم لعملية يفيات تطبيق هذا القانون الإطالمحدد لك 80/601ومرسومه التنفيذي رقم 

 1مة.نزع الملكية من أجل المنفعة العا
قارية على إطلاقها، سواء إن نطاق هذه العملية واسع، بحيث يمتد إلى جميع الأملاك الع

إلا أن هذا الإجراء مقيد بشروط بعة للخواص من الأفراد، لاك وطنية خاصة أم تاكانت أم
من  8/6رى المخولة للإدارة بموجب المادة والمتمثلة في فشل الطرق الأخ لابد من توفرها،

اء تحقيق في الحصول على العقارات، وأن تكون الغاية من هذا الإجر  86/66قم القانون ر 
منصف لمالك هذه مقابل دفع تعويض عادل و  صالح العام، وأن يكونالمنفعة العمومية أو ال

 2العقارات. 
بنزع الملكية للمنفعة العمومية لا يصدر إلا وط، فإن قرار الإدارة العامة إضافة إلى هذه الشر 

من  03لمادة تنفاذه للإجراءات المقررة لذلك في هذا القانون منصوص عليها في ابعد اس
 تنص على أنه: القانون ذاته والتي 

وق عينية من أجل المنفعة العمومية لإجراء يشمل نزع ملكية عقارات أو حق " يخضع
 مسبقا ما يأتي:

 التصريح بالمنفعة العمومية -
رية المطلوب نزعها، وتعريف هوية المالكين وأصحاب تحديد كامل للأملاك والحقوق العقا-

 نتزع منهم هذه الملكية.الحقوق الذين ت
 قوق المطلوب نزعها." ن تقييم الأملاك والحتقرير ع-

                                                           
 زع الملكية من اجل المنفعة العمومية، ج.ر.د القواعد المتعلقة بنحد، ي6886أفريل  82في ، مؤرخ 86/66.قانون رقم 1

فيات ، يحدد كي6880جويلية سنة  82مؤرخ في  80/601ومرسوم تنفيذي رقم  ، 6886ماي 0، صادر بتاريخ 86عدد 
ادر بتاريخ ص 26عمومية، ج.ر. عدد يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة ال 86/66رقم القانون تطبيق 

  .6880أوت  86
 رجع سابق ، م86/66من القانون رقم  8/6.انظر المادة 2
 من القانون نفسه. 0.انظر المادة 3
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لملكية عدة إجراءات تتوج الإدارة نازعة اد إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية، تتخذ بع
 لملكية وقرار النقل الأخير للملكية. بقرارين وهما قرار قابلية التنازل عن ا

ه ة، يرفعها المنزوع منر نزع الملكية موضوع دعاوى قضائيوفي كل الأحوال، يكون قرا 
ى عن طريق الدعاو  لدعاوى الرامية إلى استرجاع العقار المنزوع، أوملكيته سواء من خلال ا

والذي يبسط رقابته على  المتعلقة بالتعويض عن قيمة الملك المنزوع أمام القاضي الإداري
ضمن المادة رار نزع الملكية والمنصوص عليها مدى توفر إحدى الحالات المقررة لتحرير ق

ذا اقب أيضا مسألة الجهة المختصة بإصدار القرار وك، كما ير 86/661انون رقم من الق 88
 إلى المعني بنزع ملكيته والجهة المستفيدة من عملية النزع. مسألة تبليغه

الدعاوى المرفوعة أمامه إطار رقابة القاضي الإداري لقرارات الإدارة النازعة للملكية في وفي 
المتضرر من عملية النزع؛ نجد أن سترجاع الملكية من طرف بينها تلك الرامية لا والتي من

بجواز المطالبة باسترجاع العقار  62/80/8880بتاريخ  قضى في قرار له مجلس الدولة قد
 2سنوات. النزع لم ينفذ قرار النزع خلال أجل خمس لكية على اعتبار أن قرارنزع الم محل

أن القانون الجديد رقم  ة للمنفعة العمومية، نجدن في قرار نزع الملكيإضافة إلى إمكانية الطع
بهذه العملية، ليشمل كل القرارات المحضرة لها لطعون المتعلقة قد وسع من مجال ا 86/66

لية زع الأخير، إذ أخضع هذا القانون القرارات التحضيرية إلى شروط شكوليس فقط قرار الن
تقلة في أي الطعن فيها بالإلغاء مس طائلة البطلان. فيمكنوموضوعية، يجب احترامها تحت 

 وقت كانت فيه العملية. 
التجريد من حق الامتياز يتم نظره من طرف القاضي الإداري أي نزاع يتعلق بوبالتالي، ف

دولة في جيه الدعوى ضد وزير المالية الممثل من طرف موظفي إدارة أملاك الويتم تو 
 3الدعاوى القضائية. 

                                                           
 من القانون نفسه 88المادة . انظر 1
 .86، ص 8880،  0ورثة )ق.ع( ضد ولاية تيزي وزو، مجلة مجلس الدولة، عدد ،  60/80/8880لة، .مجلس الدو 2
 626جع سابق، ص مر . تواتي خوخة، 3
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 مدمجة ضمن القطاع العمراني جاع الأراضي الفلاحية الالدعاوى الخاصة باستر : 0
المألوف؛ أن تكون الدولة مدعية أمام القضاء الإداري من أجل قد يحدث، وعلى غير 
ية للاعتراف لها بحق أو بفرض إجراء قانوني على خصمها، الذي قد استصدار قرارات قضائ

 1رى.أو خاصة أو إدارة أخ كون أحد الأفراد أو مؤسسة عموميةي
استرجاع الأراضي "يمكن الدولة على أنه:  6880انون المالية لسنة من ق202نصت المادة 

 7لمؤرخ في ا 78/01التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة في إطار القانون رقم 
ني بموجب أدوات التعمير إذا كانت هذه الأراضي مدمجة في قطاع عمرا 0178ديسمبر

 ذ برأي المجلس الشعبي الولائي". لساري المفعول، بعد الأخعليها طبقا للتشريع االمصادق 
ه المادة، فإن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة تأسيسا على هذ

تمت بموجب قرار المستثمرات الفلاحية في القطاع العمراني لا تعد شرعية؛ إلا إذا لاستغلال 
من المرسوم  1و2دتين الشروط المحددة في الما أن يكون مستوفي لكافةاسترجاع ولائي، و 

 3. 80/060التنفيذي رقم
هذا المنطلق، يظهر التراجع عن الضمانات المكرسة للفلاحين المنتجين في إطار من 
، من 81/88/6888المؤرخ في  88/28وأحكام المرسوم التنفيذي رقم  02/68نون رقم القا

فاع الدائم بالطرق لممنوحة بعنوان حق الانتمن استرجاع الأراضي اخلال تمكين الإدارة 
مكرسة بموجب عقود إدارية مشهرة بالمحافظة العقارية. بالتالي، لرغم من أنها الإدارية على ا

ة الفلاحين، في كل حالات استرجاع أراضي المستثمرات الفلاحية بكيفيفما على المنتجين 

                                                           
 ملكية العقارية، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون،ات السيد علي، اختصاص القاضي الإداري في منازع .زادي1

 08، ص 8860جامعة تيزي وزو، 
، ج.ر  6880، يتضمن قانون المالية لسنة  6882ديسمبر  06، مؤرخ في  82/88رقم من قانون  20مادة .انظر ال2

   .6882ديسمبر  06رة في اد، ص 08عدد 
يات ، يحدد شروط و كيف8880/  88/ 61مؤرخ في  060/ 80رقم  نفيذيمن المرسوم الت 1و  2المادتين  . انظر3

، صادر بتاريخ 22للأملاك الوطنية المدمجة في قطاع عمراني، ج.ر. عدد استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة 
86/88/8880   
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في شغل  لمطالبة بعدم التعرض لهمول أمام القضاء قصد اأخرى مخالفة للقانون؛ إلا المث
 1ن حرمانهم من الاستغلال.رار الناتجة عالأماكن وتعويضهم عن الأض

 دارة مانحة للامتياز ثانيا: الدعاوى الرامية لمراقبة مدى شرعية قرارات الإ
خاصة للدولة اضي الفلاحية التابعة للأملاك المن أجل الاستفادة من حق الامتياز على الأر 

 شهر ابتداء من 60أجل  02/68في إطار قانون رقم  ولة للمنتجين المستفيدينمنحت الد
يل في الجريدة الرسمية من أجل إيداع ملفاتهم قصد تحو  68/80تاريخ نشر القانون رقم 

يداع طلباتهم في الآجال حقهم في الانتفاع إلى حق امتياز، ويترتب على تخلف هؤلاء عن إ
، كما أنه، وفي إطار 2الأراضي من حق الامتياز على هذه إقصائهم من الاستفادةالمحددة 

صاحب الامتياز لمستثمرته الفلاحية قد يرتكب لإحدى المخالفات  غلال المستثمراست
د مما يخول للإدارة حق فسخ العق 68/80،3من القانون رقم  88المادة المنصوص عليها في 

ها في المادة  بإحدى الطرق المنصوص عليانتهاء عقد الامتياز بإراداتها المنفردة، وفي حالة 
ق استرجاع الوعاء العقاري الممارس عليه حق الامتياز يخول للدولة حمن ذات القانون 814

ها في الحالة التي كانت عليها والتي قد يكون المستثمر والأملاك السطحية المتصلة ب
ويض مسبق، منصف ، مما يستلزم منحه تعتياز قد شيدها بإمكانياته الخاصةصاحب الام

 5.وعادل
تياز تمس بطريقة مباشرة بالحقوق المكتسبة الإدارة مانحة الامكل هذه القرارات الصادرة عن 

ا محلا للطعن أمام الهيئات القضائية، يرفعها للمستثمرين أصحاب الامتياز، مما يجعله
ها أو التعويض تها والمطالبة بإلغائلمتضرر منها قصد مراقبة مدى شرعيالمستثمر الفلاحي ا

 .م الهيئات القضائية الإداريةعنها، أما
بمباشرة أعمالها فإنها تباشرها وفق شكلين هما: أعمال مادية لا تهدف إلى  عند قيام الإدارة

ء وأعمال قانونية أو إلغاء أو تعديل مركز قانوني، وبالتالي لا تكون محل دعوى إلغاإنشاء 
                                                           

 00بق، ص سازادي سيد علي، مرجع . 1
 ، مرجع سابق68/80من القانون رقم  08دة . أنظر الما2
 ، مرجع نفسه 88المادة  انظر .3
 ، قانون نفسه 68/80القانون رقم ، 81. انظر المادة 4
 620مرجع سابق، ص . تواتي خوخة، 5



 الفلاحية المستثمرة وتسيير لضبط جديد كنمط الامتياز عقد                                الثانيالفصل 

 

82 
 

اء وهذه الأخيرة تعرف بأنها لتالي تكون محل دعوى إلغعديل مركز قانوني وباهدفها إنشاء وت
أمام الجهات القضائية المختصة بغرض إلغاء قرار إداري غير مشروع  " دعوى قضائية ترفع

 1خاصة ومحددة قانونا ".طبقا لإجراءات 
 ياز:: إلغاء قرار الوالي الرافض لمنح الامت0

الحق بإيداع الملف  متياز يقوم المعني بهذافاع الدائم إلى حق الاعند القيام بتحويل حق الانت
الفلاحية لدراسته، وللتحقق من الوثائق محل التحويل أو  الديوان الوطني للأراضيلدى 

لف الملف إلى اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي وبعد دراسة الم الوقائع المصرح بها يرسل
الفلاحية للديوان الوطني للأراضي م بإرسال قرار قبوله من قبل اللجنة فإن الوالي يقو 

دم القبول يبلغ المعني بقرار الرفض لمنح الامتياز ات التحويل، وفي حالة علاستكمال إجراء
 يوان الوطني للأراضي الفلاحية.وترسل نسخة من القرار إلى الد

لمختصة حسب المادة ار الطعن أمام الجهات القضائية اوفي هذه الحالة يحق للمعني بالقر 
 .ق.إ.م.إمن  088

رجوع للقواعد العامة المنصوص ر الإداري وعليه يتم الغفل آجال الطعن في القراوالمشرع أ
أشهر من يوم تبليغ القرار الفردي  80جل عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهي أ

 2سمي.بها من اليوم التالي للتبليغ الر تبليغا شخصيا ويتم احتسا
ا عقاريا مهما كانت التي يكون موضوعها نزاع ون شهر العريضة القضائيةوقد ألزم القان

 .هة القضائية التي رفعت أمامها، سواء جهات القضاء العادي أو جهات القضاء الإداريالج
ذا قام المتضرر من القرار الإداري برفع دعوى الإلغاء فإنه لا  يحق لإدارة أملاك الدولة وا 

مرسوم من ال 68لة وفقا للمادة والأملاك السطحية المستغاع الأراضي الفلاحية استرج
 3إلى غاية صدور الحكم القضائي حماية لحقوق المستثمر. 68/081التنفيذي 

 

                                                           
 600، ص 8860. بوعمران عادل، دروس في المنازعات الإدارية، دار الهدى، 1
 ، مرجع سابق 80/88من قانون رقم   088. انظر المادة 2
  ، مرجع سابق68/081فيذي رقم  التن من المرسوم 68.انظر المادة 3
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 قط لحق الامتياز: إلغاء قرار الوالي المس2
السالف الذكر نجدها تنص  68/081من المرسوم التنفيذي  88بالرجوع إلى نص المادة 

ة الذين لم يودعوا وفي حالة العجز أو الوفارين الفلاحين أو ورثتهم لى:" يسقط حق المستثمع
 م بتحويل حقوق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز..."ملفه

ملف الخاص بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في بمعنى في حالة عدم إيداع ال
وم ورثته في حالة الوفاة يقالمستثمر الفلاحي أو القانونية وبعد الأعذار من طرف  الآجال

المتضرر من القرار بالطعن فيه أمام القضاء سقاط حق المستثمر يقوم الوالي بإصدار قرار إ
 لب بإبطاله.الإداري بالإلغاء لعدم مشروعيته ويطا

ق أمام القضاء الإداري فإنه لا يح وفي هذه الحالة أيضا، إذا رفع المتضرر دعوى الإلغاء
مستغلة وفقا لنص حية والأملاك السطحية الة استرجاع الأراضي الفلالإدارة أملاك الدول

إلى غاية صدور الحكم القضائي وذلك حماية  68/081من المرسوم التنفيذي  68 المادة
 1المستثمر.لحقوق 

فلاحية على قرار إداري غير ينصب النزاع في دعاوي الإلغاء في مجال المستثمرات ال
بطال هذا القرار، يطلب الطاعن فيها إل مشروع ء على فتنحصر سلطة قاضي الإلغاغاء وا 

بسب العيوب التي تجعله غير مشروع منها عيب الاختصاص، عيب  إبطال هذا القرار
 2السبب والغاية. الشكل الإجراءات، عيب

ن ات الإدارية صحيحة ومشروعة يجب أفبالنسبة لعيب عدم الاختصاص، حتى تكون القرار  
ا إذا صدر القرار الإداري عن هيئة أو عضو دارية التي تختص بها؛ أمتصدرها الهيئات الإ

لك سلطة إصداره يكون قرارا غير مشروعا نظرا للعيب الذي شابه في ركن لا يم
ر قرار لغاء أمام الهيئات القضائية الإدارية. كأن يصدما يجعله محلا للإالاختصاص، م

من طرف مدير يل في الميعاد القانوني دم إيداع ملفات التحو برفض منح الامتياز بسبب ع
حالة يرفع المستثمر صاحب الامتياز دعوى إلغاء القرار المصالح الفلاحية مثلا، ففي هذه ال

 لأخير يشوبه عيب عدم الاختصاص. لامتياز لأن هذا االإداري المتضمن رفض منح ا
                                                           

  688مرجع سابق، ص  .كحال مصطفى،1
 00ص  . زادي سيد علي، مرجع سابق،2
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ضرورة  ء نص عليه المشرع علىوالإجراءات، فهو كل شكل أو إجرا أما عيب الشكل
صريح يمنح لها سلطة لإدارة عند إصدارها لقرار إداري، مالم يوجد نص مراعاته من طرف ا

الأشكال الذي يخالف تقديرية في هذا المجال. وبناء على ذلك، فإن القرار الإداري 
ء ما لم يكن الشكل، ويجوز الطعن فيه بالإلغا والإجراءات المقررة قانونا يعتبر معيبا بعيب

جنة ية، كما لو حصلت استحالة مادية لجميع أعضاء الللة من الحالات الاستثنائمغطى بحا
تضمن رفض الاستشارة الواجب أخذ رأيها قبل صدور قرار إداري معين، كالقرار الإداري الم

 1اء.القانونية، والا كان محلا للإلغ متياز فلابد أن يراعى في إصداره الأشكال والإجراءاتالا
رثته في اكتساب حق الامتياز على الأراضي إسقاط حق المستثمر أو و  والقرار المتضمن

، قد يكون مشوبا بعيب الشكل والإجراءات، إذا لم 68/80حة له بموجب القانون رقم الممنو 
بوجوب إيداع ملفاتهم ة الإجراء المتضمن إعذار المستثمر الفلاحي أو ورثته حترم الإدار ت

عتبر بالتالي قرار الإسقاط مشوبا ائم إلى حق الامتياز، فيحويل حق الانتفاع الدالمتعلقة بت
 الأمر الذي يجعله قابلا للإلغاء قضائيا. بعيب إجرائي، 

لهدف من القرار الإداري، ويجعله يصيب ركن ا أما عيب تجاوز السلطة، فهو العيب الذي
ستعمال الإدارة لقرار الإداري، عند االانحراف عن الغاية المرجوة من اغير مشروع.  ويتحقق 

، كالغاية التي ترمي ي إصدار القرار لتحقيق غرض أو مصلحة غير مشروعةسلطتها ف
تبر عيب لإلغاء، ويعلتحقيق هدف مغاير للغرض المحدد قانونا، يكون محلا للطعن با

ة صعبة ار، ولهذا تعد مسألة إثباته عمليالانحراف بالسلطة عيب داخلي يتصل بمصدر القر 
في حين   2عاتق الطاعن بالإلغاء كقاعدة عامة، ب الأخرى والتي تقع على مقارنة بالعيو 

عتبر عيب مخالفة القانون أو عيب السبب "العيب الذي يصيب ركن المحل أو الموضوع ي
للقرار.إذ يجب أن يكون  داري. فهو وجه الإلغاء المتعلق بالمشروعية الداخليةي القرار الإف

إصداره. فيكون مشروعا، موجودا  ب قانوني أو واقعي، يبررلإداري مستندا إلى سبالقرار ا

                                                           
 621. تواتي خوخة، مرجع سابق، ص 1
كرة لنيل شهادة ف على هدفه المخصص، مذحر ابة على القرار المن. امزيان كريمة، دور القاضي الإداري في الرق2

 . 608، ص 8866تنة، عة باالماجستير في القانون، جام
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، أما إذا كان السبب صوريا أو غير مشروع، فإن القرار 1هذا القرار وقائما وقت صدور
 2ء.عرضة للإلغاالإداري يكون 

ضد ويل الانتفاع الدائم إلى امتياز توجه دعوى إلغاء القرار الإداري المتضمن رفض تح 
ت القضائية في مجال منازعات أملاك الدولة وفقا مكانه أن يباشر الإجراءاالوالي، إذ أنه بإ

لنصوص خاصة والتي تتيح له إصدار قرارات فردية أو تنظيمية، وعلى أساس هذه 
ف الشخص اءلته عن أعماله برفع دعوى الإلغاء أو التعويض من طر يات يمكن مسالصلاح

عملية تحويل  ر مثل هذه القرارات بشأنمنحه صلاحية إصدا 68/80المتضرر والقانون رقم 
أنه، وعلى اعتبار أن اللجنة التي أصدرت القرار تابعة كما  3حق الانتفاع إلى حق امتياز.
المتعلق بالولاية، فإن الوالي  68/824القانون رقم من  681ادة للولاية، وبناء على نص الم

 صة.لجهات القضائية المختالممثل القانوني للولاية أمام ا هو
 : دعوى التعويض0

التي يرفعها أصحاب الشأن ب هذا الاختصاص على الدعاوي القضائية الإدارية ينص
الإدارية العامة، ها الأشخاص والمصلحة من الأشخاص إلى المحاكم الإدارية، ينازعون في

ن فيها إثبات مدى الأعمال الإدارية العامة، مطالبيعما أصابهم من أضرار بفعل النشاط و 
ف:  " بأنها طالبة بالتعويض عن طريق دعوى التعويض، التي تعر ولية الإدارة العامة للممسؤ 

ارية قضائية الإدالدعاوي القضائية التي يحركها أصحاب الصفة والمصلحة، أمام الجهة ال
 ها قانونا، للمطالبة بالتعويض عنالمختصة، طبقا للشكليات والإجراءات المنصوص علي

 5اري المشروع وغير المشروع حسب الحالة "حقوقهم بفعل النشاط الإدالأضرار التي أصابت 
وكذا دفتر الشروط الملحق به قد حددا على  68/081والمرسوم التنفيذي  68/80انون إن الق

 81ي المادة الحصر الحالات التي تستوجب التعويض والتي نصت عليها صراحة فبيل س
لاك السطحية مع طرح لاك الدولة بالنسبة للأمتعويض تحدده إدارة أممنه، فيترتب عن ذلك 

                                                           
 02. زادي سيد علي، مرجع سابق، ص 1
  622.تواتي خوخة، مرجع سابق، ص 2
 851رجع نفسه، ص . م3
 12في صادر  ،81د لق بالولاية، ج.ر عديتع 1081فيفري 18مؤرخ في  ،81/00القانون رقم من  801المادة انظر . 4

 .1081فيفري 
 115، ص 8221الكتاب الثاني، دار الفكر العربي،  داري،سليمان ، القضاء الإالطماوي محمد .5
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ر في حالة إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته، وتحسب بالمئة كتعويض عن الأضرا 68
 1ي تثقل كاهل المستثمرة من مبلغ التعويض.والتالامتيازات والرهون المحتملة 

 ق عند نهاية مدة العقدالتعويض المستح 
قد المنصوص عليها في المادة على أن انتهاء مدة الع 68/80من القانون  81ة نصت الماد

سنة و عدم تجديدها من طرف المستثمر صاحب  08المحددة ب من نفس القانون و  0
 68/081من المرسوم التنفيذي  60عليها في المادة  نصوصالامتياز حسب الأشكال الم

ة قبل سنة من نهاية وطني للأراضي الفلاحيجب تقديم طلب خطي إلى الديوان الوالتي تستو 
ثلهم مع احترام الأشكال المنصوص الامتياز وانهاء المستفيد أو الورثة عن طريق ممعقد 

ى هذه الحالات، فسخ عقد ب عل، حيث يترت68/80من القانون  82عليها في المادة 
والذي يتم تقديره ، مع التعويض على الفسخ الإداري الامتياز من طرف إدارة أملاك الدولة

 2بالنسبة للأملاك السطحية .طرف إدارة أملاك الدولة من 
الإتاوة الإيجارية غير المدفوعة من قبل المستثمر صاحب الامتياز  تشمل هذه التعويضات

مدة رسوم والمصاريف الأخرى التي يمكن أن تخضع لها الأملاك طيلة وال خلال مدة العقد
فلاحية والتي تثقل عاتق المستثمرة ال الرهون المحتملة التيالامتياز، وكذا الامتيازات و 

، وتأثر سلبا على استمرارية الاستثمار في المستثمرات من نفس القانون 82تضمنتها المادة 
في الشيوع أعضاء المستثمرة، ويكون القرار المتضمن الفسخ كاء الفلاحية من قبل باقي الشر 

ل ة قابلا للطعن ضده في أجرف إدارة أملاك الدولداري ومقدار التعويض الصادر من طالإ
م المحكمة الإدارية صاحبة الاختصاص في شهرين ابتداءا من تاريخ تبليغ فسخ العقد، أما

 .3.إ.م.إقمن وما يليها  088دعوى التعويض طبقا للمواد 
 .التعويض المستحق في حالة فسخ العقد. 

ل المستثمر بات المترتبة على إخلافي الفصل السادس منه العقو  68/80نظم القانون 
من المرسوم  80ادة منه والم 88و 80از بالتزاماته، حيث نصت المواد صاحب الامتي

                                                           
 جع سابق ، مر 68/80من القانون رقم   81انظر المادة  1
المؤسسة الوطنية ، ون المدني الجزائري(نظرية الحق )الأشخاص، الأموال، و الإثبات في القان. حسين محمد، الوجيز في 2

 .866، ص 6802ب، الجزائر، للكتا
  680سابق، صمرجع . بريك زوبير، 3
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القضائي طبقا حضر على تحديد أصناف المخالفات التي يعاينها الم 68/081التنفيذي 
ر إلى تحرير محضر المخالفة تبليغ إنذا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويتم بعد

ي الفلاحية حتى يمتثل إلى أحكام القانون ودفتر ف الديوان الوطني للأراضالمستثمر من طر 
مر وبعد مستثالشروط والالتزامات التعاقدية المدرجة في العقد الإداري وفي حالة عدم امتثال ال

ارها من م إدارة الأملاك الوطنية بعد إخطانتهاء الأجل الممنوح في الأعذار المبلغ قانونا تقو 
، بفسخ العقد المبرم بينها وبين المستثمر صاحب الوطني للأراضي الفلاحيةطرف الديوان 

من  8الامتياز، ويكون قرار الفسخ متضمنا لمبلغ التعويض المنصوص عليه في الفقرة 
 .68/80من القانون  81دة الما

الولاية العامة في المحكمة الإدارية المختصة صاحب  ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام
ل أجل اختصاصها المتمثل في ولاية القضاء الكامل في خلااقبة أعمال الإدارة وفي مر 

الحق  وله شهرين من تبليغ هذا القرار بعريضة مرفوعة من طرف المستثمر صاحب الامتياز
ة أملاك الدولة أن كان غير في المطالبة بمراجعة مبلغ التعويض المقدر من طرف إدار 

له في المستثمرة الفلاحية ويكون ستثمارات المنجزة من قبوغير عادل مقارنة بالامنصف 
 1ن المحكمة الإدارية قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة.  الحكم الصادر م

 سطحية التعويض عن الأملاك ال 
منازعات في إطار المستثمرات يعتبر التعويض من المسائل التي يثار بشأنها الكثير من ال

وق مقدار التعويض الممنوح لهم من فض الملاك أو أصحاب الحقحية، إذ غالبا ما ير الفلا
ك الدولة على اعتبار أنه لا يتناسب والقيمة الحقيقية للمال المستحق طرف إدارة أملا

 لطعن فيه أمام القضاء. لجؤون لالتعويض في
ب الامتياز يض المرفوعة من طرف المستثمر صاحوفي هذا الإطار، تنصب دعوى التعو 

تحقق اع الدولة للأراضي الفلاحية محل الامتياز، عند ك السطحية، نتيجة استرجعلى الأملا
 .68/80من القانون رقم 812إحدى الحالات الواردة في المادة 

                                                           
 688. بريك زوبير ،مرجع نفسه، ص 1
 سابق ، مرجع68/80من القانون رقم  81. انظر المادة 2
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ق الساب 68/80من القانون رقم  81الواردة في مفهوم المادة  السطحيةويقصد بالأملاك 
لأغراس ومنشآت ولاسيما منها المباني، االمستثمرة الفلاحية، الذكر مجموع الأملاك الملحقة ب

 الري. 
مختصة في هذه الدعاوى، فإن النصوص القانونية المنظمة لحق أما عن الجهة القضائية ال

ئية المختصة بالنظر في منازعات التعويض، إذ نجد المادة ة القضاالامتياز لم تحدد الجه
ى ة المختصة"، وبالرجوع إلعبارة "الجهة القضائياستعملت  68/80من القانون رقم  81

لمدنية والإدارية، نجد أن الاختصاص في مثل القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات ا
ر أن أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص ى اعتباهذه الدعاوى يرجع للقضاء الإداري، عل

لوب إلغائه يتعلق أن موضوع القرار المطمثل في إدارة أملاك الدولة، كما القانون العام والمت
ى قضاء الحقوق، وتعرف يض والذي يدخل ضمن دعاوى القضاء الكامل أو دعاو بالتعو 

فعها أصحاب الصفة كها وير دعوى  التعويض على أنها الدعوى القضائية الذاتية التي يحر 
قررة قانونا، ، وطبقا للشكليات والإجراءات الموالمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة

 1لإدارة.كز القانوني للمدعي نتيجة التصرفات القانونية لية الأضرار الماسة بالمر قصد تغط
ياته بإمكان والتعويض المستحق للمستثمر صاحب الامتياز على الأملاك السطحية المشيدة

 81حسب الحالات الواردة في المادة  الخاصة، قد يتحقق إما بسبب إنهاء العلاقة التعاقدية
ن في حالة تجريد المستثمر الفلاحي من حقه ، أو على أساس القانو 68/80من القانون رقم 

متياز بسبب إدماج الأراضي الفلاحية الممنوحة للامتياز ضمن القطاع العمراني في الا
 . ت التعمير أو بسبب تخصيصها لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامةجب أدوابمو 

لاك خول الحق في التعويض للمالتوجيه العقاري قد  وفي هذا الإطار، نجد أن قانون
 00/60صلاحها في إطار القانون رقم الأصليين الذين لم تسترجع أراضيهم بسبب است

 قدانها لطابعها الفلاحي. بسبب ف المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية أو
قانوني في المادة للمستثمر صاحب الامتياز أساسه الكما يجد أيضا التعويض المستحق 

أومن  تي تقضي بأن كل من نال عن حسن نية من عمل الغيروال، من القانون المدني 606
من  استفاد شيء له منفعة ليس لها ما يبررها بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما

                                                           
 80، ص 8880الجزائر،  دارية، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية،. محيو احمد، المنازعات الإ1
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 628601رار له تحت رقم العمل أو الشيء. وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة في ق
قيمة ما أثرى به على أساس تفيد من الإثراء بتعويض بإلزام المس 82/80/6880بتاريخ 
 ق.م.ج.  من 606المادة 

كما صدر عن نفس الجهة بخصوص منازعات القضاء الكامل في مجال المستثمرات 
منوحة في ، كرس مبدأ إدماج الأراضي الفلاحية الم68/82/8882بتاريخ ة قرار الفلاحي

ع تعويض طاع العمراني في مقابل دفضمن الق 82/088رقم  02/68إطار القانون رقم 
 1للمستثمر الفلاحي.
زاع حول مبلغ التعويض، على المستثمر صاحب الامتياز أو ورثته رفع هكذا، وفي حالة الن
دولة، مة الإدارية المختصة، موجهة ضد المدير الولائي لأملاك الى المحكدعوى قضائية لد

ا على خلاف لمتضمن قيمة التعويض، وهذيغ قرار فسخ العقد اوذلك  في أجل شهرين من تبل
نجد أنه قد منح الطرف المتضرر من قرار حيث ق.إ.م.إ، ما هو منصوص عليه  في 

ري من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار أشهر تس 0الإدارة حق الطعن القضائي في أجل مدته 
ظلم أمام المتضرر في تقديم ت شر القرار الجماعي، إضافة إلى حقالفردي أو من تاريخ ن

 2مصدرة القرار.الجهة الإدارية 
الإدارية بخصوص مبلغ التعويض قابلا للاستئناف أمام ويكون الحكم الصادر من المحكمة 

 3مجلس الدولة.
 

                                                           
 618بق، ص.تواتي خوخة، مرجع سا1
 ، مرجع سابق80/88رقم  قانونمن ال 008و  088.انظر المادتين 2
 من القانون نفسه. 088. انظر المادة 3
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الفلاحية الأراضي  استغلاللتسيير و ستحدث المشرع الجزائري نظام الامتياز كآلية جديدة إ
 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال 01/10دولة بموجب القانون ة للأملاك الخاصة للالتابع

رغبة منه طي سنوات طويلة من الركود ، حية التابعة للأملاك الخاصة للدولةالفلاالأراضي 
 78/01فلاحية المستثمرات التثمار الفلاحي وتجاوز الفراغ القانوني خلفه قانون في الاس

 الفلاحية. لآلاف من المستثمراتوكذا تطهير قانوني 
جزائري الذي يكمن من يتضح جليا هدف المشرع ال 01/10اء بنود القانون من خلال استقر 

مرات الفلاحية حيث انه رفع النهوض بالقطاع الفلاحي والرفع من الطاقة الإنتاجية للمستث
متياز جميع حيث خول للمستثمر صاحب الا، طويلةفلاحي لسنوات قيود كبلت الاستثمار ال

مالك ماعدا حق التصرف في الأرض الفلاحية محل ات والضمانات الممنوحة للالصلاحي
كما ، الأملاك السطحية المتصلة بهاو  استغلال الأرض الفلاحيةو  متياز فله حق استعمالالإ

منها إمكانية اكتساب عدة ، راضي الفلاحيةالأمثل للأ بالاستغلالوسع من حقوقه التي تسمح 
كذا ابرام عقود الشراكة مع و ، ف بالتجميعهو ما يعر و  ثمرة الفلاحيةامتياز لتوسيع المستحقوق 
إطار  عصرنة هذه المستثمرات الفلاحية فيو  ضمانةو  تسمح هذه الصيغة بتشجيعإذ  الغير
 دة من القروضالامتياز الحق في الاستفاللمستثمر صاحب أن  كما، اكة بين الخواصالشر 
مكانو  دعم الدولةو   لاستفاء دينه .ية توقيع رهن كضمان ا 

لأمثل للأراضي الفلاحية وكذا فرض عليه التزامات تتمثل أساسا في الاستغلال ا وبالمقابل
استغلالها بصفة شخصية ومنتظمة  المحافظة على وجهتها الفلاحية وذلك بإدارة ومباشرة

ختلف هذه الحقوق سنوية ولتحقيق ذلك ترجم المشرع م إتاوةكما يفرض عليه دفع ودائمة 
ارية ودفتر وهو عقد الامتياز المشهر لدى المحافظة العقإلا  لتزامات بموجب عقد مركبوالا

 حمايةو  طالشروط الذي اعد من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية المكلف بضب
اتهم يع الجزاءات على المخلين بالتزامبالمقابل توقو  سلطة الرقابةفمنح له ، الفلاحيةالأراضي 

الأراضي  رارية استغلالالشفعة لضمان استم كما منح له سلطة ممارسة، المحددة قانونا
 حية.الفلا

اضي الاستغلال الأمثل للأر إلى  01/10رغم سعي المشرع الجزائري من خلال القانون 
ه صعوبات عديدة وذلك للثغرات تطبيقه في الواقع واجأن  لاإ الغذائي الأمنالفلاحية وتعزيز 
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نصوص إلى  موادهأحكام  بيق مختلفحيث أحال تط 01/10لقانون انونية التي اعترت االق
الذي نص ، الفلاحيةالأراضي  تجميعأحكام  ونجد منها، يومنا هذاإلى  صدرتنظيمية لم تست

نفيذه بموجب منه الذي أحال شروط وكيفيات ت 42نون التوجيه الفلاحي في المادة عليه القا
 دد نسب الشراكة. الشراكة الذي لم يح وكذا، نص تشريعي خاص

انب المنازعات الناشئة عن نلاحظ عدم اهتمامه بج 01/10القانون أحكام  إلى بالعودة
العديد من فلا محال انه سيثور ، ديدعقد الامتياز الفلاحي عقد جأن  تطبيق هذا القانون كون

 في تنظيمها. بات في فضها إذا لم يتدخل المشرعالمنازعات سيواجه القضاء صعو 
فيعتري لاحية من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الفالأراضي  ما يخص رقابةفي أما

مكلف الوحيد فلقد نصب على مستوى الولائي وهو ال، ذلك إشكالات عديدة في المجال العملي
فروع لها على المستوى إنشاء  ليهعسير فكان عأمر  وهذا إليهمات الموكلة بتنفيذ المها

 ب الإدارة من الفلاح.البلديات وذلك لتقري
اختيار شركاؤهم في المستثمرة الفلاحية لا شك فيه انه بمنح للمستثمرات الجماعية حرية  مما

والتفاهم الذي يخلق بين هؤلاء وذلك للاندماج  يساهم في الاستغلال الحسن للأرض الفلاحية
ثمر واحد ذو يكون على الأقل مست أن يراعي في ذلكأن  ان من الجديرانه كإلا  الأعضاء

حة...ال(  وهذا يسمح تقني في الفلاأو ، الفلاحة )مثل المهندس الفلاحيمؤهل متعلق ب
الفلاحي التابع الفرع إلى  بتطوير الإنتاج وتحسين المنتوج وتوكيل مهمة مرافقة الفلاح

 لمديريات المصالح الفلاحية.
مختلف النقائص والثغرات  درك المشرع الجزائرييستأن  هذا العمل المتواضع نأمل وفي ختام

يذية المطبقة له وتدعيمه بقوانين تطبيقية ومختلف المراسيم التنف 01/10التي تشوب القانون 
نهوض بالقطاع الفلاحية والرفع من مشرع وهو الال إليهمن اجل تحقيق الهدف الذي يسعى 

 .الطاقة الإنتاجية
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مذكرة لني  ، بيعة القانونية لحق المستفيد من المستثمرات الفلاحيةالط، سوسن بوصبيعات .3

 2007، قسنطينة، جامعة منتوري، ي الحقوقدرجة الماجستير ف
ماجستير شهادة اللني  مذكرة ، في الجزائر لا  العقار الفلاحيأنظمة استغ، بوعافية رضا .2

 .2009، باتنة، جامعة العقيد الحاج لخضر، القانون في 
، الرقابة على استغلا  العقار الفلاحي التابع لأملاك الوطنية الخاصة، خوخة تواتي .5

 .2015، جامعة بجاية،   شهادة الماجستير في القانونمذكرة لني
مذكرة لني  ، ة والحماية القانونية لهاارية الفلاحية العامتنظيم الملكية العق، جبار جميلة .1

 2002، ة البليدةجامع، شهادة الماجستير في القانون
 شهادة لني  مذكرة، الوطنية للأملاك التابعة الفلاحية الأراضي استغلا ، خالد جروني .7

 .2012، الجزائر جامعة، القانون في الماجستير
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ي  شهادة مذكرة لن، ثمرات الفلاحيةم في ظ  قانون المستحق الانتفاع الدائ ،إسلامشريفي  .1
 .2007، زائرجامعة الج، في القانون  الماجستير

مذكرة ، الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةالأراضي  نظام استغلا ، عدة صادق .9
 دون سنة المناقشة، جامعة تيزي وزو، شهادة الماجستير في القانون لني 
جامعة ، ة الماجستيرمذكرة لني  شهاد، 10/03ن لامتياز وفقا للقانو عقد ا، عامر سامية .10

 .2012، البليدة
الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة الأراضي  عقد الامتياز الوارد على ،كحا  مصطفى .11

 .2013، جامعة الجزائر، الماجستير في الحقوق مذكرة لني  شهادة، للدولة
مذكرة لني  ، العقاريةفي منازعات الملكية اص القاضي الإداري اختص، زادي سيد علي .12
 .2012،وزو جامعة تيزي، ة الماجستير في القانوندرج

 ماسترالب/ مذكرات 
كرة لني  مذ، استغلا  العقار الفلاحي عن طريق الامتياز، رابية نوا ، ناجية اوكاشبي .1

 .2012، جامعة بجاية، شهادة الماستر في الحقوق
مذكرة لني   ،ية في التشريع الجزائريمتياز الأرضي الفلاحعقد ا، اطمة الزهراءلعمارة ف .2

 .2011/2017، المسيلةجامعة ، في القانون شهادة الماستر 
مذكرة لني  ، العقار الفلاحي في الجزائر وتأثيره على الاستثمارإشكالية ، مريجة كما  .3

 .2011، جامعة بجاية، شهادة الماستر في الحقوق
 تالمقالا .3
عدد ، لة الشريعة والقانونمج، " ية في نزع الملكيةفكرة المنفعة العموم" ، براهيمي سهام .1

 .2013، العربية المتحدة الإماراتعة جام، كلية القانون 55
تابعة للأملاك الخاصة الفلاحية الالأراضي  الامتياز كنمط لاستغلا " ، حرش محمد .2

سم العلوم ق، الإنسانيةو  ماعيةيمية للدراسات الاجتمجلة الأكاد، "للدولة في التشريع الجزائري
 .111-110ص-ص، 2011جوان ، 11عدد ، جامعة الشلف، لقانونيةاو  الاقتصادية



 المراجعقائمة 

 

95 
 

شكالات القانوني النص بين الفلاحي الامتياز عقد" ، ربيعة صبايحي .3  ،" العملي الواقع وا 
، 2015، 1عدد، وزو تيزي جامعة، الحقوق كلية، السياسية والعلوم للقانون النقدية المجلة
 .125-102ص ص
المتضمن التوجيه  90/25القانون رقم إطار  عة فيحق الشف" ، الرزاق زوينةعبد  .2

، 2عدد ، 37الجزء ، السياسيةو  الاقتصاديةو  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، " العقاري
 .127ص ، 1999

ار ي مجا  استغلا  العقامتياز فإلى  تحوي  حق الانتفاع الدائم" ، قبايلي طيب. .5
جامعة عبد ، العلوم السياسيةو  كلية الحقوق، ونية الاكادمية للبحث القانالمجل، " الفلاحي

 .15-25 .صص، بجاية، 2عدد ، 1المجلد ، رحمان ميرة
مجلة ، " الفلاحيةالأراضي  از علىالرقابة على منح حق الامتي" ، مصطفاوي عايدة .1

، معة البليدةجا، 2017درة في ماي صا، 11عدد ، لسياسيةاو  الدراسات القانونيةو  البحوث
 22-9ص ص 

 :: النصوص القانونية ابعا ر 
 :الدستور .1
يتضمن دستور الجمهورية ، 1991ديسمبر  07مؤرخ في ، 91/231الرئاسي رقم .المرسوم  

  1991ديسمبر  01صادر بتاريخ  91عدد ج.ر.ج.ج ، لشعبيةالجزائرية الديمقراطية ا
 شريعية: النصوص الت .2
 ن القواني -أ

 يحدد شروط وكيفيات استغلا ، 2010أوت  15المؤرخ في ، 10/03 رقم .القانون1
أوت  11مؤرخة في  21ج.ر عدد ، ية التابعة للأملاك الخاصة للدولةالفلاحالأراضي 

2010. 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 2001فيفري  25لمؤرخ في ا، 01/09 رقم .القانون2

 .2001  أفري 23صادر بتاريخ ، 21عدد  ر.ج.، والإدارية
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تعلقة بنزع الملكية من يحدد القواعد الم، 1991أفري   27مؤرخ في ، 91/11 رقم قانونال.3
 1991ماي 1صادر في ، 21ج.ر. عدد ، اج  المنفعة العمومية

ج.ر. ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 1990ديسمبر  1المؤرخ في ، 90/30قانون .ال4
 .1990ديسمبر  2صادر في  52عدد 

 المتضمن ضبط كيفية استغلا  1917ديسمبر  01ي المؤرخ ف 17/19انون رقم الق.5
ج.ر. عدد ، تحديد حقوق المنتجين وواجباتهمو  الفلاحية التابعة للأملاك الوطنيةراضي الأ
 )ملغى(.1917ديسمبر  31في  المؤرخ 50
 .ر عددج، يه الفلاحيجبالتو المتعلق ، 2001أوت  03المؤرخ في ، 01/11.القانون 6
 .21العدد ، 2001أوت  10في صادر  21ى
 1991، يتضمن قانون المالية لسنة  1997ديسمبر  31مؤرخ في  97/02قانون رقم ال .7

 .1997ديسمبر  31، صادر في  19، ج.ر عدد 
 ر:الأوام

 الشاغرةالمتضمن حماية الأموا   1912أوت  22المؤرخ في  20/ 12رقم الأمر.1
 .12العدد الجريدة الرسمية ، اتسييرهو 
  1919لسنة  ج.ر ،15، عدد 1911/ 30/12مؤرخ في  11/153 رقم  الأمر.2
جريدة رسمية ، المتعلق بالثورة الزراعية، 1971نوفمبر  1المؤرخ في ، 71/73رقم  الأمر.3
 . 79عدد ، 1971سنة ل
 :التشريعية  لمراسيما

العما   وعةمجم تضمن تعريفوالم 15/02/1919المؤرخ في  15-19 رقم مرسومال.1
جريدة رسمية لسنة ، ائهاتغلا  الفلاحي والمسير ذاتيا وحقوق وواجبات أعضالتابعة للاس

 15عدد  1919
التسيير الذاتي في المتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات  11-19 رقم مرسومال.2

 الفلاحة. 
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قد العاد إعد يحدد شروط 1990فبراير  01مؤرخ في  90/50تنفيذي رقم المرسوم ال.3
القانون رقم طار إ حقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحين فيالإداري الذي يثبت ال

فري في 07الصادرة في  01الجريدة الرسمية العدد ، 1917ديسمبر  01المؤرخ في  17/19
1990. 

وم التنفيذي يتمم المرسو  يعد  209أكتوبر  22الموافق    09/339 رقم مرسوم التنفيذيال.4
الديوان الوطني للأراضي إنشاء  المتضمن 1991فيفري  22الموافق    91/17رقم 
 حية.الفلا

 يحدد شروط تجزئة 1997ديسمبر  20مؤرخ في  97/290تنفيذي رقم المرسوم ال.5
 .12جريدة رسمية العدد ، يةالفلاحالأراضي 

 تضمن الديوان الوطنيي 1991فيفري  22المؤرخ في  91/17مرسوم التنفيذي رقم ال.6
 . 1991فيفري  21الموافق    15ة رسمية عدد جريد، للأراضي الفلاحية

 17/19من القانون  29الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة  19/51تنفيذي رقم المرسوم ال.7
 التابعة للأملاك الوطنيةالأراضي  يتضمن كيفية استغلا  1917مبرديس 07مؤرخ في 

 1917ديسمبر  09صادر بتاريخ  50د ج عدج .ر.ج.، واجباتهمو  المنتجينتحديد حقوق و 
 .1919ري  أف 19صادر بتاريخ  11ح ر ج ر عدد 

يحدد كيفيات تطبيق المادة  1990فيفري  01مؤرخ في  90/51تنفيذي رقم المرسوم ال.8
الأراضي  يضبط كيفيات استغلا  1917ديسمير  01مؤرخ في  17/19من القانون  21

 1تجين وواجباتهم ج.ر.ج.ج عدد يحدد حقوق المنو  للدولة ابعة للأملاك الخاصةالفلاحية الت
 .1990فيفري  07صادر 

المتضمن شروط إدارة ، 23/11/1991المؤرخ في  91/252مرسوم التنفيذي رقم ال.9
ج.ر.ج.ج يضبط كيفيات ذلك .و  تسييرهاو  العامة التابعة للدولةو  ة الخاصةالأملاك الوطني

 1991نوفمبر  22بتاريخ صادر ، 10عدد 
يفيات تطبيق يحدد ك، 1993جويلية سنة  27مؤرخ في  93/111رقم تنفيذي السوم مر ال.11
عدد  ج.ر.ج.ج، يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اج  المنفعة العمومية 91/11رقم 
 .1993أوت  01صادر بتاريخ  51
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كيفيات و  يحدد شروط، 2003/  09/ 11مؤرخ في  313/ 03مرسوم التنفيذي رقم ال.11
ج.ر.ج.ج ، طاع عمرانيالفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في قالأراضي  اعاسترج
 .  21/09/2003صادر بتاريخ ، 57عدد 
يتمم المرسوم و  يعد  209أكتوبر  22افق   المو  09/339 رقم مرسوم التنفيذيال.12

يوان الوطني لداإنشاء  المتضمن 1991فيفري  22الموافق    91/17التنفيذي رقم 
 لاحية.اضي الفللأر 
 يحدد شروط تجزئة 1997ديسمبر  20 مؤرخ في 97/290تنفيذي رقم المرسوم ال.13

 .12جريدة رسمية العدد ، الفلاحيةالأراضي 
 17/19من القانون  29الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة  19/51ذي رقم تنفيالمرسوم ال.14

 لأملاك الوطنيةلالتابعة الأراضي  تغلا يتضمن كيفية اس 1917ديسمبر 07مؤرخ في 
 1917ديسمبر  09صادر بتاريخ  50ج .ر.ج.ج عدد ، واجباتهمو  تحديد حقوق المنتجينو 

 .1919أفري   19صادر بتاريخ  11ح ر ج ر عدد 
كيفيات تطبيق المادة يحدد  1990فيفري  01مؤرخ في  90/51تنفيذي رقم المرسوم ال.15
الأراضي  فيات استغلا كي يضبط 1917ديسمير  01في  مؤرخ 17/19القانون  من 21

 1يحدد حقوق المنتجين وواجباتهم ج.ر.ج.ج عدد و  لاك الخاصة للدولةالفلاحية التابعة للأم
 .1990فيفري  07صادر 

روط إدارة المتضمن ش، 23/11/1991المؤرخ في  91/252سوم التنفيذي رقم المر .16
كيفيات ذلك .ج.ر.ج.ج  ضبطيو  تسييرهاو  ابعة للدولةالعامة التو  الخاصة الأملاك الوطنية

 1991نوفمبر  22صادر بتاريخ ، 10عدد 
ق يحدد كيفيات تطبي، 1993جويلية سنة  27مؤرخ في  93/111تنفيذي رقم المرسوم ال.17
عدد ج.ر.ج.ج ، المنفعة العموميةيحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اج   91/11رقم 
 .1993أوت  01صادر بتاريخ  51

 المناشير 
المتضمن إجراءات تطبيق ، 2017 ديسمبر 05صادر بتاريخ ، ر وزاري مشتركمنشو ال.1

 للدولة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصةالأراضي  حق الامتياز لاستغلا 
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د المتعلق بإعداد العق، 1990مارس  07المؤرخ في  120منشور وزاري مشترك رقمال.2
 الإداري

المتضمن إجراءات تطبيق ، 2017ديسمبر  05يخ صادر بتار ، وزاري مشترك منشورال.3
 .ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةالفلاحيالأراضي  لامتياز لاستغلا حق ا

 القرارات 
يحدد كيفيات  11/11/2012المؤرخ في ، 1322التنمية الريفية رقم و  الفلاحة.قرار وزارة 31
سطحية التابعة الأملاك الو  ةالفلاحيالأراضي  لامتيازاختيار المترشحين و  ن الترشحلاعإ

 .2013لسنة  22جريدة رسمية عدد ، وفرةالخاصة المت لأملاك
 الاجتهاد القضائي:

 2002الجزائر، ، 1ارية، المحكمة العليا، ج.مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العق1
 2000الجزائر،  ،1وثائق، العدد رقم المجلة القضائية للمحكمة العليا، قسم ال.2
 .2003، 02العدد ، جلس الدولةمجلة م.3
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 00.........أولا: حقوق الدولة في عقد الامتياز الفلاحي .................................

 04......ثانيا : التزامات الدولة .........................................................
 01 .......................... انقضاء عقد الامتياز والمنازعات المترتبة عنه المبحث الثاني:

 01 .......................................... المطلب الأول: انقضاء عقد الامتياز الفلاحي
 01 ..................................... الفرع الأول: حالات انقضاء عقد الامتياز الفلاحي

 02..............الفلاحي.......................أولا: انقضاء بالطرق العادية لعقد الامتياز 
 02..........ثانيا : انقضاء عقد الامتياز الفلاحي بالطرق غير العادية....................

 01 .................................. الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن انقضاء عقد الامتياز
 00 ................................... لب الثاني: المنازعات المترتبة عن عقد الامتيازالمط



 فهرس

 

103 
 

 00 ................................ الفرع الأول: المنازعات التي يختص بها القضاء العادي
 40 ......................................الفرع الثاني: المنازعات الخاضعة للقضاء الإداري

 04 ............................................................................... الخاتمة
 02 ......................................................................... قائمة المراجع

 00 .............................................................................. الملاحق
 144 ............................................................................. الفهرس

 
 


	presk.pdf (p.1-109)
	الواجهة شكر اهداء و مختصرات.pdf (p.1-4)
	مقدمة 1-3.pdf (p.5-8)
	الفصل الأول 4-31.pdf (p.9-38)
	الفصل الثاني 32-89.pdf (p.39-97)
	خاتمة 90-91.pdf (p.98-100)
	قائمة المراجع 92-99.pdf (p.101-109)

	فهرس 99-102.pdf (p.110-114)

